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تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكّرات

العليّ العظیم  الّذي  هدانا العلمي  بسم اللّه نفتتح  محاولتنا  على  أوّل  مدراج  البحث 

ا  وما  كنّا  لنهتدي  لولا  أن  هدانا  اللّه  .لهذ

ونشكره  عزّوجلّ  على  كلّ  حال  ونتفاعل  بحسن  توفیقه  وعزیم  عطاءه  نحونا  لإنجاز 

هذا  العمل  المتواضع ،  وفي  مستهلّ  هذه  المذكّرة  نتفاعل  بأنفسنا  بأسمى  معاني  الشّكر 

العمیق  إلى  كلّ  من  :

وجّهني  كثیرا  طول  مرحلة  إنجازها  .ــــ  الأستاذ  المشرف  على  هذه  المذكّرة  والّذي  

ـــ وإلى  كلّ  من  ساعدنا  في  إنجاز  هذا  العمل  المتواضع  من  قریب  أو  من بعید  .

بتقدیم  النّصح  والإرشاد .ـــ  إلى كلّ  طلبة  كلّیّة  الحقوق  وذلك  من  خلال  مساعدتهم  

باللّه العليّ العظیم ـــــــــ وما توفیقنا إلاّ 

)(ب   



الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

" إنّ  الجنّة  تحتى  أقدام :صلىّ اللّه علیه وسلّم محمّد ي  قال  فیها  أعظم  خلق  اللّه  إلى  الّت

"لأمّهاتا

الّتي  سهرت  على  راحتي  وتربیتي  .ــــ  إلى  أمّي  الغالیّة 

الّذي  تعب من ة  دراستي،حلفع  في  تكویني  ونجاحي  طول  مر ـــ  إلى  أبي  الّذي  كان  الدّا

أجل  تكویني    .

حبّا  للمواصلة  .إلى  أخواتي  اللاّتي  كنّا  النّور  الّذي  یجعلني  دائما  مُ    ـــ

ي  فعلت من  أجل  الكثیر والّتي  ساعدتني  طول  تكویني  الجامعيّ ـــ  إلى كمیلیة  أوجیت  الّت

نسة  في  كلّ  الظّروف  وما  كانكانت  المؤ ا  على  كلّ  ما  فعلتهیمكن  مكافئتهوالّتي  لا

.بهعليّ  إلاّ  أن  أكتب  هذه  الكلمات  الّتي  لا  تكفي  بردّ  الجمیل  الّذي  قامت

المثل  الأعلى  في  حیاتي  ولذي  لمر  به  كثیرا  والّذي  یُعتبرإلى  جدّي  الّذي  أفتخ  ـــ

یتركنا  ولا  لحظة  .

ـــ  إلى  جدّتي  العزیزة ، وإلى  كلّ  أعمامي  .

دراستي ، وما  بوسعي  إلاّ  أن أقول له  قد  واصلت  ى  خالي  الّذي  لولاه  ماكنت  ــ  إل

كلّ  شيء  فعلته  .   شكرا  على 

وأخیرا أنّ الحمد للّه ربّ العالمین 

)(ج  
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:مقدّمة

تعدّ إحالة الدّعوى الجنائیّة إلى القضاء من المراحل المهمّة في الدّعوى العمومیّة وهي 

صة أعمال تصبّ في من جهة تجسّد معنى إتّهام الفرد بإرتكاب الجریمة وترمز إلى خلا

.1أكثر ممّا تقرّر أصل البرآءةتیّار الإتّهام 

جزائیّة تنطوي على شقّ إجرائیّة ترسم نطاق الإتّهام في صورة دعوىومن جهة ثانیّة هي مرحلة 

موضوعي وشقّ شخصـيّ ، الشـقّ الموضـوعي یتعـلّق بالواقعة المنسـوبة للمتّهم دون غـیرهـا ، أمـاّ 

الشّقّ الشّخصيّ یتعلّق بالشّخص المطلوب محاكمته دون غیره ، أي یتمّ تحدید الواقعة أو الوقائع 

الأشخاص محلّ الإتّهام بشكل نهائيّ ، وفي ذالك تكون المحكمة ملزمة في الفصل الشّخص أو

.2في الوقائع المحالة إلیها بشكل نهائيّ 

تعدّ الإحالة هي وسیلة ولایة المحكمة في النّظر في الدّعوى الجزائیّة أيّ هي الّتي تجعلها تدخل 

اء ـــا تتجسّد في قضـهم من یرى أنّهــلإحالة فمنرق اـم طـه في رسـلف الفقـاء ، ویختـوزة القضـي حـف

هم من یرى أیضا أنّها تتمّ الّذي لا یكون بحسب رأیهم إلاّ من طرف جهات التّحقیق ، ومنالإحالة 

.سواء من شخص المضرور أو سلطة الإتّهامالتّكلیف المباشر بالحضورعن طریق 

أمّا مرحلة المحاكمة الّتي تأتي بعد مرحلة الإحالة ، وهي من أهم مراحل سیر الدّعوى العمومیّة

ویظهر ذلك جلیّا في الضّمانات الهامّة الّتي تكتسیها، فمنها تظهر النّتیجة الأخیرة وذلك من طول 

م القاضي بالفصل في مسیرة الدّعوى العمومیّة ویظهر موقف المتّهم من التّهمة المنسوبة إلیه فیقو 

الدّعوى بالـبرآءة أو بـالإدانة وفقا لقـناعة مسـتقلّ عن قـناعة كـلّ ما توصّلت إلــیها كـلّ من جـهات 

الإتهام و جهات التّحقیق .

إحالة الدّعوى الجنائیّة إلى ومن هنا أدّى بنا إلى طرح إشكالیّة قانونیّة متمثّلة في : ما هیةُ 

القضاء ؟

1
.223، ص2010الهدى عین ملیلة ، الجزائر،  خلفي عبد الرحمن ، شرح قانون الإجراءات الجزائیّة ، (د،ط) ، دار -
.224المرجع نفسه ، -2
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وّلالفصل الأ 

طرق إحالة الدّعوى الجنائیّة إلى القضاء

لإحالة الدّعوى الجنائیّة إلى القضاء وضع المشرّع الجزائريّ عدّة طرق للإحالة وكلّ واحدة لها 

الإحالة الصّادرة لإجراءات الجزائیّة،وذلك إمّا عن طریقالجهة الّتي تصدرها وذلك حسب قانون ا

.الصّادرة من طرف جهات التّحقیقالإحالة أو  لمتّهماالمضرور إستدعاءمن طرف سلطة الإتّهام أو

وّل تناولنا الإحالة الصّادرة عن جهة الفصل إلى مبحثین ، في المبحث الأولهذا فقد قسّمنا هذا 

.، أمّا المبحث الثاّني فتناولنا الإحالة الصّادرة عن حهة التّحقیق والشّخض المضرورالإتّهام 

المبحث الأوّل

المضرورالشّخصلإحالة عن طریق التّكلیف بالحضور سواء من طرف النّیابة العامّة أوا

یعتبر جهاز النّیابة العامّة من الأجهزة القضائیّة وذلك لیس لإرتباطه بقانون الإجراءات الجزائیّة 

تباطا فحسب بل لارتباطه بجمیع فروع القوانین الأخرى والّتي تنصبّ فیها كطرف،ویرتبط أیضا إر 

وثیقا بالمصلحة العامّة ومن هنا جاءت تسمیّته بممثّل الحقّ العام ، فكلّما وجدت مصلحة عامّة 

.3إقترنت وجوبا بتواجد النّیابة العامّة كطرف من أطراف النّزاع

وأصبحت النّیابة العامّة في الدّولة الحدیثة هي المختصّة أصلا في بإقامة الدّعوى العمومیّة 

خیرة هي الوسیلة القانونیّة لإقامة الدّعوى العمومیّة للإلتجاء إلى السّلــطة القضــائیّة في   وهذه الأ

ضمان إستفاء الحقوق،ونظرا للأهمّیّة الّتي منحها المشرّع الجزائريّ للنّیابة العامّة وذلك من خلال 

ور فهو الشّخص المتضرّر من أمّا المضر .4سلطة إحالة الدّعوى إلى القضاء فكیف یتمُّ ذلك 

.ویؤدّي ذلك به إلى تكلیف المتّهم بالحضور للجلسة فعل المتّهم 

ثمّ الإحالة عن من طرف المدّعي المدنيلك سندرس الإحالة عن طریق التّكلیف بالحضورّ وبذا

ة الجزائريّ الإجراءات الجزائیّ وذلك حسب ماقرّره المشرّع الجزائريّ في قانونطریق سلطة الإتّهام

.لإحالة الصّادرة عنهافیه أهمّ النّقاط المتعلّقة باونتناول

3- GASTON (stefa) , GEORGES (levasrure),BERNNRD(bouloc),procedur penal 18 edition dalloz ,paris,2001p141.

، 2004، دار هومة ، الجزائر، أوهابیّة عبد اللّه ، شرح قانون الإجراءات الجزائیّة الجزائريّ ، التّحرّي والتّحقیق-4

  .44ص
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المطلب الأوّل

)(من طرف الشّخص المضرورللجلسةالمباشر بالحضورالإحالة عن طریق التّكلیف

خوّل القانون للنّیابة العامّة حقّ إحالة الدّعوى الجنائیّة مباشرة إلى محكمة الجنح دون إجراء 

تحقیق إبتدائيّ ،وذلك إذا كانت الدّعوى تتعلّق بالجنح العادیّة البسیطة الغـیر المتلبّـس بها بحـیث 

لمقدّمة إلیه أنّه توجد ضدّ یتبیّن لوكیل الجمهوریّة من محاضر الضّبطیّة القضائیّة والمستندات ا

المتّهم دلائل كافیة على إقترافه إیّاها، فیقرّر إحالتها مباشرة إلى المحكمة المختصّة عن طریق 

بحضور الأطراف للجلسة الّتي یحدّدها للمحاكمة .التّكلیف 

كانـیّة قانون الإجـراءات الـجزائـیّة على إممن337وكمـا جاءت في هذا الصّدد نصّ المادّة 

المدّعي المدني باستدعاء المتّهم مباشرة أمام المحكمة دون حاجة إلى تقدیم شكوى إلى أحد أيّ  

أمام الضّبطیّة القضائیّة،ودون المرور بممثّل النّیابة العامّة و بقاضي التّحقیق وذالك في الحالات 

.5مذكورة أعلاهالّتي نصّ علیها القانون والّتي جاءت على سبیل الحصر في المادّة ال

الفرع الأوّل

أمام المحكمةفیها المشرّع الجزائريّ التّكلیف المباشر بالحضورالجرائم الّتي أجاز

حیث أنّ المشرّع الجزائريّ أجاز في بعض الجرائم برفع الدّعوى مباشرة أمام الجهة القضائیّة 

المختصّة وذلك باستدعاء المتّهم إلى الجلسة عن طریق التّكلیف المباشر بالحضور للجلسة أو 

.6الجنایات اماعدباقي الجرائم  في  وكیل الجمهوریّةسیّدالتّرخیص من

مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیّة على مایلي " یمكن للمدّعي المدني أن یكلّف المتّهم مباشرة 337تنصّ المادّة -5

بالحضور أمام المحكمة في الحالات الأتیّة :

ترك الاسرة .-

عدم تسلیم طفل .-

إنتهاك حرمة منزل .-

  القذف . -

إصدار شیك بدون رصید .-
.225خلفي عبد الرّحمن ، المرجع السّابق ، ص-6
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أوّلا

جنحة ترك أسرة

والمادّة 7من قانون العقوبات330تأخذ جرائم الإهمال العائلي المنصوص علیها في المادّة

، من قانون العقوبات330/1ترك مقرّ الأُسرة المادّة   وهي :  أربع صورمن نفس القانون331

والإهمال المعنوي،من قانون العقوبات330/2عن الزّوجة الحامل وذلك حسب المادّة والتّخلّي 

قانون331منعدم تسدید النّفقة الغذائیّة المادّة،من قانون العقوبات330/3للأولاد المادّة 

المادّیّة أركانها بتوفیرتحقّق إلاّ   لا  العائليمن المقرّر قانونا أنّ الجنحة الإهمالالعقوبات

بما یخالف من قانون العقوبات ، فإنّ القضاء  331و 330المنصوص علیها في أحكام المادّتین 

أحكام هذا المبدأ یُعدّ مخالفا للقانون بعتبارها جنحة مستمرّة ومتتالیة  و هو ماقضت به المحكمة 

یل المثال لصالح زوجتهالعلیا ،وعلیه إنّ تماطل المتّهم عن دفع النّفقة المحكوم بها علیه على سب

8وأولاده فهذه التّهمة تبقـى مسـتمرّة علـیه إلـى غایـة التّخلّـص التـاّم  و ذلك بدفع المـبالغ الّتـي علیه

فعلى المتضرّر في هذه الحالة إلاّ رفع الشّكوى .

إلاّ بــناء على شــكوى مقــدّمة من المــتابعةإجــراء مــن إجـراءاتومثل هذه الجرائم لا تتـّـخذ

.9إلى الجلسة مباشرةطــرف الضّحیّة أي الطّرف المضرور وذلك بتكلیف المتّهم بالحضور 

دج إلى    25,000من قانون العقوبات على مایلي " یعاقب من شهرین إلى سنة وغرامة  330تنصّ المادّة -7

                                      دج.                                                                               100,000

أحد الوالدین الّذي یترك أسرته لمدّة تتجاوز شهرین ویتخلّى عن كافّة التزاماته الأدبیّة أو المادیّة المترتّبة على السّلطة -1

الأُسرة على وضع ینبّئ الأبویّة أو الوصایة القانونیّة ، وذلك بغیر سبب جدّي ، ولا تنقطع مدّة شهرین إلاّ بالعودة إلى مقرّ 

عن الرّغبة في استئناف الحیاة الزّوجیّة بصفة نهائیّة .

الزّوج الّذي یتخلّى عمدا ولمدّة تتجاوز شهرین عن زوجته مع علمه بأنّها حامل وذلك لغیر سبب جدّي .-2

هم لخطر جسیم بأن بسیئ معاملتهم أحد الوالدین الّذي یعرّض صحّة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو یُعرّض أمنهم وخلق-3

أو یكون مثلا سیّئا لهم للإعتیاد على السّكر أو سوؤ السّلوك أو یهمل رعایتهم ، أو لا یقوم بالإشراف الضّروريّ علیهم ، 

وذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبویّة علیهم ، أو لم یقض بإسقاطها .

تتّخذ إجراءات المتابعة إلاّ بناء على شكوى الزّوج المتروك ویضع صفح من هذه المادّة لا 2و  1وفي الحالتین -4

الضّحیّة حدّ للمتابعة الجزائیّة .
.200، ص2007أحمد لعور ، نبیل صقر ، قانون العقوبات نصّا وتطبیقا ، دار الهدى ، الجزائر ، -8
الجنحیّة ، الطّبعة الأولى ، دار هومة ، الجزائر، عبد العزیز سعد ، إجراءات ممارسة الدّعوى الجزائیّة ذات العقوبة-9

.80، ص2006
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ثانیّا

عدم تسلیم طفل

بتوافر الجریمةوتقوم هذه 10العقوبات من قانون328المادّةفي هذا الصّدد وجاءت

بالعودة أوّلیّة لقیامها،والممثّلة بوجود قاصر ولكن ثار سؤال حول معنى القاصر فإنّهالشّروط 

من المادّة إلى القانون المدني فإنّ القاصر هو من لم یبلغ سنّ الرّشد المحدّدة في الفقرة الثاّنیّة 

تقتضي مدّة منه 65نفس القانون ، وبالرّجوع إلى قانون الأسرة وتحدیدا نصّ المادّة من40

سنة .18سنة كحدّ أقصى وبلوغ الأنثى سنّ الزّواج أي 16الحضانة ببلوغ  الذّكر 

كما یجب أیضا أن یكون هناك حكما قضائیّا سواء مؤقّتا أو نهائیّا ولكن یجب أن یكون نافذا

سخة التّنفیذیّة وقدكما هو الشّأن بالنّسبة للأوامر القضائیّة المشمولة  بالنّفاذ المعجّل أو حامل للنّ 

یكون ذلك الحكم صُدر عقب دعوى  طلاق أو إثر دعوى مستقلّة خاصّة بمسألة الحضانة  فقط 

.11سواء تعلّق الأمر بإسناد الحضانة نهائیّا أو مؤقّتا

والحضانة  تأخذ هذه العبارة  مدلولا واسعا یتّسع لیشمل حقّ الزّیارة ، وكرّس حقّ الزّیارة  في 

: " متىارات المحكمة العلیا إذ جاء في القرار الصّادر عن غرفة الأحوال الشّخصیّة أنّه عدّة قر 

 أن  من قانون الأسرة على أنّ القاضي حینما یقضي بإسناد الحضانة64أوجبت أحكام  المادّة 

یحكم بحقّ الزّیارة ، فإنّه من الواجب أن یكون ترتیب هذا الحقّ ترتیبا مرنا وفقا لما تقتضیه حالة

إلیه بنائه على الأقلّ مرّة  في الأسبوع لتعهّدهم  بما یحتاجونالصّغار، فمن حقّ الأبّ أن یرى أ

كلّ یارة  الأبّ مرّتینوالتّعاطف معهم ، ومن ثمّ فإنّ القرار المطعون فیه القاضي بترتیب حقّ ز 

.12شهر یكون قد خرق القانون ، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه 

 5000إلى 500من قانون العقوبات على مایلي" یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  328تنص المادّة -10

أو بحكم دج الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنّفاذ المعجّل

نهائيّ إلى من له الحقّ في المطالبة به وكذلك كلّ من خطفه ممّن وُكّلت إلیه حضانته أو من الأماكن الّتي وضعه فیها أو 

وقع ذلك بغیر تحایل أو عنف ..."أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفه أو إبعاده حتّى ولو
التّعدیل الجدید لقانون الأسرة ، مذكّرة التّخرّج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، عدي السعید ، الحضانة في ظلّ -11

.18، ص2009-2006الدّفعة السّابعة عشر ، الجزائر ، 
12

.126،ص1991سنة  04. م.ق العدد16/04/1990قرار مؤرّخ في -59784المحكمة العلیا ، غ.أ.ش ملف رقم -
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ثالثا

إنتهاك حرمة منزل

، ومن المقرّر 13من قانون العقوبات 259وهي الجریمة المنصوص علیها في نصّ المادّة 

خدعة  أو إقتحام  منزل  أو  الدّخول فجأةقانونا أنّ أركان جریمة اقتحام حرمة منزل تتمثّل في 

مواطن أو دون أن یكون لهم إذن صریح ومباشر من أحد ساكنیه الحققییّن وسواء كان ذلك لیلا

أو نهارا  .

من الدّستور الّتي جاء فیها " 40حیث أنّ حرمة المنزل في هذا الصّدد محمیّة بنصّ المادّة 

، ولا تفتیش إلاّ بمقتضى القانون وبأمر مكتوب  من السّلطة أنّ الدّولة  تضمن حرمة المسكن 

.14القضائیّة المختصّة 

فإنّه یمكن لضابط الشّرطة القضائیّة وبمناسبة جنایة أو جنحة متلبّس بها أن یقوم بتفتیش 

فیما یتعلّق بمساكن الأشخاص و  ،من قانون الإجراءات الجزائیّة44المساكن طبقا لنصّ المادّة 

لّذین كانوا قد ساهموا في الجنایة أو في الجنح أو یحوزون أوراق أو أشیاء لها صلة باللأفعال ا

.15المجرّمة على أنّه لا بدّ من الحصول على إذن مسبق من وكیل الجمهوریّة 

ونظرا للحرمة الّتي تحظى بها حرّیّة الاشخاص ومساكنهم فإنّ المشرّع  الجزائريّ لم یكتفي 

   47و45بإبطال إجراء التّفتیش في حالة مخالفة القائم به القواعد المنصوص علیها في  المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیّة ، بل رتّب على ذلك إجراءات أخرى تتمثّل في المسؤولیّة  83و 

تیش فإنّه الجزائیّة ،  فإن لم یراعي قاضي التّحقیق أو ضابط الشرطة القضائیّة  إجراءات  التفّ

من قانون العقوبات . 295یتعرّض لجزاء جنائيّ على أساس المادّة 

قانون العقوبات على مایلي " كلّ من یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل مواطن یُعاقب من 295تنصّ المادّة -13

  دج . 10,000دج إلى   1000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

وإذا ارتكبت الجنحة بالتّهدید أو بالعنف تكون العقوبة الحبس من خمس سنوات على  الأقلّ إلى عشر سنوات على الأكثر 

دج .20,000إلى    5000مة من وبغرا
.81عبد العزیز سعد ، المرجع السّابق ، ص-14
رة تخرّج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدّفعة قانون الإجراءات الجزائیّة ، مذكّ بریكمي شریف ، التّفتیش في -15

.08، ص2009-2006السّابعة عشر ، الجزائر،  
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رابعا

 القذف

قذفا كلّ من قانون العقوبات بالقول " یُعدّ 296ورد النّصّ الاصليّ لجریمة القذف في المادّة 

بها أو  إدّعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف أو إعتبار الأشخاص أو الهیئات المدّعى علیها 

إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة ... "

والمتعلّقین 2ومكرّر1مكرّر144كالمادّة أخرىفي مواد  للقذف   خرىكما وردة  صور أ

وبرئیس الجمهوریّة وباقي الأنبیاء علیهمُ السّلام،في المادّة وسلّم، بالرّسول محمّد صلىّ اللّه علیه 

المتعلّقة ببعض الهیئات النّظامیّة كالجیش الشّعبيّ الوطنيّ .من قانون العقوبات 146

ولكي تتحقّق جریمة القذف سواء  كان الإسناد  مباشرا أوغیر مباشر أوجاء بصیغة  كلامیّة 

أخرى كانت أو كتابیّة كلّما كان یحمل معنى شائنا في حقّ الشّخص المقذوف ، كما لا  یشترط  

إعادة نشر مقال تضمّن قذفا كان قد نُشر من قبل أو كان ما یرویه هو أنّ ما قام به الجاني هو

.16كلام لغیره  

الدّعوىالنّیابة العامّة تباشروالمتابعة في جریمة القذف لقد نصّ المشرّع الجزائريّ صراحة أنّ 

سكت عن ، في حین2ومكرّر1مكرّر144العومیّة بصفة تلقائیّة في الحالات الواردة في المادّة 

ذلك حالات القذف المتعلّقة بالأفراد والهیئات ویعني ذلك بمفهوم المخالفة تقدیم شكوى ، في هذه 

الحالة أنّ خصوصیّة جریمة القذف تجعل أنّ المساس بالشّرف والإعتبار هو مسألة شخصیّة لا 

نيُّ بالأمر .عیُحسّ بها إلاّ الم

خامسا

إصدار شیك بدون رصید

472حیث أنّ قانون العقوبات لم یُعرّف الشّیك ومع ذلك یمكن إستخلاصُه تعریفه من المواد 

من القانون التّجاري على أنّه أمر مكتوب من السّاحب إلى المسحوب علیه بأن یدفع   474إلى 

بمجرّد الإطّلاع علیه مبلغا من النّقود لمصلحة من یُحدّده الأمر .

.182المرجع السّابق ،ص أحمد لعور نبیل صقر ، -16
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من البیانات الّتي  یجب أن  یحتوي  علیها الشّیك ؛ ،القانون التّجاريّ 472دّة وقد حدّدت الما

، فإذا الواجب دفعه وتبیان المسحوب علیهمنها بیانات جوهریّة وهي توقیع السّاحب وتحدید المبلغ 

.عتبر الأمر شیكا في القانون التّجاريّ غابت هذه البیانات لا یُ 

من حیث عناصره وشروطه عن  شیكّات  الصّكوك یختلف337دّة والشّیك الّذي حدّدته الما

البریدیّة لأنّها غیر قابلة  للتّداول ولا یشترط  في الشّیك أن  یكون محرّرا  بدفتر شیكات تسلّمها 

المصارف والبنوك لعملائها أصحاب الحسابات الجاریة على نموذج مطبوع بناء على ذلك حُكم 

لو خلت من التاّریخ ، كما یعتبر شیكا ولو حرّر على ورق عاديّ شریطة و بأنّ الورقة تعتبر شیكا 

أن تستوفي جمیع البیانات المطلوبة في الشّیك العاديّ .

ویعتبر تاریخ تقدیمه إلى المصرف أو البنك هو تاریخ  إصداره  بإعتبار الشّیك  قابلا  للدّفع 

معیّن،وعلیه یقتضي الإصدار التّحریر الماديّ عند الإطّلاع ولا یمكن أن یكون موقوفا على تاریخ

للشّیك وعرضه للتّداول ، ومن ثمّ  فإنّ جنحة  إصدار شیك بدون رصید هي جنحة  تتكوّن من 

.17طرحه للتّداول أي تسلیمه للمستفید أو الحاملعنصرین إنشاء شیك أي تحریره و 

ویشترط  لقیام  جریمة إصدار شیك  بدون رصید أن یقوم السّاحب  بإصدار شیك  ببیاناته 

وإعطائه للمستفید أو إرساله  فیتحقّق الرّكن الماديّ للجریمة  ، إذا قام السّاحب بأخذ الرّصید بعد 

تى كان الباقي سواء كلّه أو بعضه بعد إصداره للمستفید سواء  كلّه أو جزء منه  مإصدار الشّیك 

منه لا یفي بقیمة الشّیك، إذلا یجب أن یكون الرّصید موجودا وقت إصدار الشّیك وأن یظلّ كذلك 

.18حتّى یقدّم الشّیك للوفاء 

قانون العقوبات نجد أنّ المشرّع لم ینصّ على طریقة المتابعة من374وبستقرائنا لنصّ المادّة 

روف المشدّدة ،وتخضع المتابعة الجزائیّة في جرائم الشّیك إلى بل إكتفى بالنّصّ على العقوبة والظّ 

الّتي تشترط540،541،542نصوص قانون العقوبات وبعض النّصوص من القانون التّجاريّ 

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجنائيّ الخاص ،الجرائم ضدّ الأشخاص والجرائم ضدّ الاموال ، الجزء الأوّل ، -17

.333-332دارهومة ، الجزائر،(د،س،ن)،ص
أُدخلت علیها ، مذكّرة فاطمة بن أجعوط ، جنحة إصدار شیك بدون رصید دراسة مقارنة مع أهمّ التّعدیلات الّتي-18

  .19  -  17ص ،2006-2003تخرّج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدّفعة الرّابعة عشر ، الجزائر، 
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بعض الإجراءات الأوّلیّة للمتابعة منصوص علیها في المواد المذكورة أعلاه .

للجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات مباشرة إنّ تحریك الدّعوى العمومیّة تتمّ بالنّسبة 

بدون إجراءات مسبقة ، ویكون ذلك بتقدیم المدّعي المدني لشكواه أمام قاضي التّحقیق المختصّ 

فإذا قبلها هذا الأخیر ولم  یكن المدّعي المدني قد حصل على المساعدة القضائیّة ،  فعلیه  أن 

.19اریف الإدّعاء وإلاّ كانت شكواه باطلة یُودع لدى أمانة الضّبط المحكمة مص

من قانون الإجراءات الجزائیّة، 75ویقدّر المبلغ بأمر من قاضي التّحقیق  وفقا لأحكام المادّة 

أمّا إذا رفض قاضي التّحقیق النّظر في الشّكوى فعلیه أن یُصدر أمرا مسبّبا بالرّفض .

مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیّة  نجدها تسمح  للطّرف 337وبالرّجوع إلى أحكام المادّة 

المضرور من جریمة إصدار شیك بدون رصید أن یكلّف المتّهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة 

عي المدني لترخیص من النّیابة العامّة ،وهي مكنة ثانیة أعطاها المشرّع الجزائريّ للمدّ دون حاجة 

ویشترط لصحّة هذا الإجراء  دفع كفالة یُحدّدها وكیل الجمهوریّة  ، إضافة إلى إختیار موطن في 

.20دائرة إختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدّعوى وهذا تحتى طائلة البطلان 

الفرع الثاّني

للجلسةإجراءات التّكلیف المباشر بالحضور 

إنّ قانون الإجراءات الجزائیّة في كلّ هذه الصّور والحالات المذكورة  أعلاه  یكون على ما 

یظهر، قد تنازل عن إحتكار وظیفة النّیابة العامّة في  ممارسة تحریك الدّعوى  وعن  إجراءات 

التّكلیف بالحضور إلى الجلسة  وفوّضها على أصحاب المصلحة المباشرة بقصد الوصول إلى

حقوقهم خلال أقرب وقت وبقصد تخفیف الحمل على كاهل النّیابة العامّة .

في هذا الحال بعدّة ومع ذلك فإنّ المشرّع لم یعطي المدّعي المدني تفویضا كاملا وإنّما قیّده 

إجراءات والّتي سوف نتطرّق إلیها .

إسحاق إبراهیم منصور ، المبادئ الأساسیّة في قانون الإجراءات الجزائیّة الجزائريّ ، دیوان المطبوعات الجامعیّة -19

.13،ص1983،الجزائر، 
للشّیك ، مذكّرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدّفعة الخامسة عشر ،الجزائر،  ة الجزائیّة یماحال ثابتي السّعید،-20

.27، ص2004-2007
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أوّلا

الشّروط الإجرائیّة للتّكلیف المباشر للحضور للجلسة

إنّ توفّر الشّروط الموضوعیّة لتحریك الدّعوى العمومیّة عن طریق التّكلیف المباشر للحضور 

للجلسة لا یكفي مالم یستوفي المدّعي المدني الشّروط الإجرائیّة أو الشّكلیّة المنوه عنها في نصّ 

ف بالحضور وجوب مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیّة،وتُستمدّ شروط صحّة التّكلی337المادّة 

أهمّیّة كبیرة منها ماهو جوهريّ یؤدّي ، ولهذه البیانات إشتماله على مجموعة من البیانات معیّنة 

تخلّفه إلى بطلان التّكلیف بالحضور،ومنها ما هو غیر جوهريّ  یجوز بالتاّلي تصحیحه، وتتمثّل 

هذه الشّروط الإجرائیة فیما یلي :

الجمهوریّة:أ/ تقدیم شكوى أمام وكیل 

من قانون الإجراءات الجزائیّة  بأنّه یمكن للمدّعي المدني أن 337بالعودة إلى نصّ المادّة 

یكلّف المتّهم مباشرة بالحضور للجلسة وأن ینوّه عن ذلك في ورقة  التّكلیف بالحضور عن إختیار 

.21ا بدائرتهاموطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدّعوى مالم یكن متوطّن

وكما یُلاحظ أنّ المشرّع الجزائريّ في نصّ المادّة المذكورة أعلاه لم یتطرّق لمصطلح الشّكوى 

، المتعلّقة بالإدّعاء المدني ، 22من قانون الإجراءات الجزائیّة 72أصلا على خلاف نصّ المادّة 

كوى أمام قاضي التّحقیق .حین أجاز لكلّ من تضرّر بجریمة أن یدّعي مدنیّا بأن یتقدّم بش

من قانون الإجراءات  الجزائیّة ، قد مكرّر337المادّة وإذا كان المشرّع الجزائري في نصّ 

أغفل ذكر مصطلح الشّكوى، فإنّه  من البدیهيّ  أن لا نجد  ما یفید  وجود  البیانات  الّتي یجب 

ر بالحضور للجلسة ، ولكن ما جرى علیه شكوى المدّعي المدني في التكلیف المباشأن تتضمّنها

العرف القضائيّ أثبت أنّه لا یمكن للمدّعي المدني أن  یُكلّف المتّهم  بالحضور أمام المحكمة ، 

.23مالم یتقدّم بشكوى مكتوبة أمام وكیل الجمهوریّة 

عبد الحمید اشرف رمضان ، النّیابة العامّة ودورها في المرحلة السّابقة على المحاكمة ، دراسة تحلیلیّة مقارنة ، -21

.179، ص2004الأولى ، دار النّهضة العربیّة ، القاهرة ، مصر ، الطّبعة 
من قانون الإجراءات الجزائیّة .72راجع نصّ المادّة -22
محمّد محمود سعید ، حقّ المجنيّ علیه في تحریك الدّعوى العمومیّة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، -23

.552، ص1982مصر، 
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ب/ دفع مبلغ الكفالة :

مكرّر من قانون الإجراءات الجزائیّة على المدّعي 337أوجبت  الفقرة  الثاّلثة  من  المادّة 

ودع لدى قلم كتاب المحكمة المبلغالمدني الّذي یكلّف متّهما تكلیفا مباشرا للحضور للجلسة أن ی

للدّعوى .  ةالّذي یُقدّر من طرف سیّد وكیل الجمهوریّة كمصاریف مسبق

المعیار الّذي  337تجدر الإشارة أنّ المشرّع الجزائريّ لم یبیّن في الفقرة الثاّلثة من المادّة و      

لوكیلالتّقدیریّةالكفالة ، بل بالعكس ترك الأمر للسّلطةمقدار مبلغیتمّ على أساسه تحدید

السّلطة التقّدیریّة في الجمهوریّة ، كما هو الشّأن في الإدّعاء المدني عند ترك لقاضي التّحقیق 

.24تقدیر مبلغ الكفالة في الإدّعاء الّذي یعرض علیه 

أمّا فیما یتعلّق  بإسترجاع  مبلغ الكفالة  المقدّم من  المدّعي المدني  في التّكلیف المباشر 

في بالحضور أمام المحكمة، فإنّه یجب التّمیز بین حالة إدانة المشتكي منه ، وحالة  برآءته ، ف

من   368و 364الحالة الأولى فإنّ مصاریف الدّعوى یتحمّلها المتّهم المدان طبقا لنصّ المادّة 

،ومع إسترجاع المدّعي المدني مبلغ الكفالة المقدّم منه،أمّا في الحالة 25قانون الإجراءات الجزائیّة 

المحكمة أن تعفیه منها كلّها أو الثاّنیّة فإنّ مصاریف الدّعوى یتحمّلها المدّعي المدني إلاّ إذا رأت 

.26من قانون الإجراءات الجزائیّة369جزء منها حسب نصّ المادّة 

ومن هنا  نكون  قد درسنا التّكلیف  بالحضور للجلسة عن  طریق إستدعاء  المتّهم  مباشرة 

رة عن سلطة للمحكمة من طرف المدّعي المدني ، ولآن ننتقل في المطلب الثاّني للإحالة الصّاد

لّقة بإجراءات الإتّهام وذلك بالإحالة عن طریق التّكلیف بالحضور إلى المحكمة ، و الإحالة المتع

التّلبّس بجنحة .

.553محمود سعید ، المرجع السّابق ، ص محمّد -24
من قانون الإجراءات الجزائیّة . 368و 364راجع نصّ المادّتین -25
من قانون الإجراءات الجزائیّة  .369راجع نصّ المادّة  -26
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المطلب الثاّني

الإحالة الصّادرة عن سلطة الإتّهام

في هذا المطلب سوف نتطرّق إلى الإحالة عن طریق التّكلیف بالحضور والإحالة المتعلّقة   

بإجراءات التّلبّس بجنحة لنبیّن دور النّیابة العامّة فیما یتعلّق بالإحالة في كلیهما من التّكلیف 

.بیانات المتعلّقة بهبالحضور إجراءات وال

الفرع الأوّل

كلیف بالحضورالإحالة عن طریق التّ 

التّكلیف بالحضور هو عبارة عن إستدعاء تحرّره النّیابة العامّة وهو أوّل إجراء من إجراءات 

سیر الدّعوى العمومیّة أمام جهات الحكم ، ویحرّر التّكلیف بالحضور إذا كنّا بصدد جنحة لا 

333وهذا تطبیقا لأحكام المادّة  و كنّا أمام مخالفة ون إجراء تحقیق إبتدائيّ فیها ، أیتطلّب القان

.27من قانون الإجراءات الجزائیّة 

المختصّة بنظرها في التّكلیف بالحضور وله عدّة شروط ومن وترفع إلى المحكمة الجرائم 

نجد بیانات التّكلیف بالحضور .

أوّلا

بیانات التّكلیف بالحضور

من 334لقد تطرّق المشرّع الجزائريّ لبیانات الخاصّة بورقة التّكلیف بالحضور في المادّة 

قانون الإجراءات الجزائیّة ، ویجب أن یتضمّن الواقعة محلّ المتابعة ویشار إلى النّصّ القانوني 

ي ورقة التّكلیف الّذي یعاقب علیها ، ولم تتعرّض هذه المادّة إلى بیانات الأخرى الواجب ذكرها ف

وما یلیها ، 440أحالت إلى المادّة من نفس القانون المذكور أعلاه 335غیر أنّه في المادّة 

من قانون الإجراءات الجزائیّة  نجد أنّها أشارة إلى لبعض البیانات 440وبالرّجوع إلى  المادّة 

الأساسیّة والمتمثّلة في :

329عوى وفقا لقواعد الإختصاص المحلّي المحدّدة في المادّة تحدید المحكمة الّتي یجب رفع الدّ 

.17،ص2007خوري عمر ، شرح قانون الإجراءات الجزائیّة ، (ذ،ط) ، الجزائر،-27
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من قانون الإجراءات الجزائیّة التي جاء في صددها أنّ المحكمة تختصّ محلّیّا بالنّظر في 

الجنحة التي تكون محلّ الجریمة أو محلّ إقامة أحد المتّهمین أو شركئهم أو محلّ القبض علیهم 

د وقع لسبب آخر مع ضرورة ذكر قسم الجنح .ولو كان هذا القبض ق

الجلسةوتاریخكما یذكر في التّكلیف بالحضور المحكمة التي رفع أمامها النّزاع ومكان وزمان

فبالنّسبة28وتعیین فیه صفة المتّهم ، أو المسؤول المدني أو صفة الشّاهد على الشّخص المذكور

أو   حضورهبأنّ  عدم بالحضور المسلّم  إلى الشّاهدالتّكلیفیتضمّن لهذا الأخیر یجب أن

.29بالشّهادة أو الشّهادة المزوّرة یعاقب علیها القانون  رفض الإدلاء

مع بیان الوصف  أو التّكیف القانوني المنطبق على  الفعل أو الأفعال  المسندة إلى المتّهم 

طاق الدّعوى العمومیّة  حسب ما  تدخل في حوزة وذكر التّهمة  المنسوبة إلى المتّهم  لتحدید  ن

المحكمة ویكون على هذه الأخیرة أن تتقیّد بالأفعال،ولكن یحقّ لها أن تحرّر فیما یتعلّق بالوصف 

التّكلیف بالحضورمنضبط ورد في ورق غیرل من كلّ وصف قانوني خاطئ أو القانوني بأن تعد

ى بیان الواقعة المنسوبة للمتّهم لا یعني بالضرورة واشترط أن تحتوي ورقة التّكلیف بالحضور عل

أن یتضمّن هذا البیان تفصیلا لكآفّة العناصر والأركان المكوّنة لهذه التّهمة  مادامت  قد ذكرت 

.بصفة عامّة 

ثانیّا

التّبلیغ بالحضور

یسلّم التّكلیف بالحضور بناء على طلب النّیابة العامّة ومن إدارة مرخّص لها قانونا بذلك،  

أحكام  ، تطبّق30تأخیر  دون  إلیهكما یجب على المكلّف بالتّبلیغ أن یحیل الطّلبات المقدّمة

نصوص  مخالفة  في قانون الإجراءات المدنیّة في مواد التّكلیف بالحضور والتبّلیغات مالم توجد 

.31ذلك  القوانین واللّوائح 

فقرتها الثاّلثة من قانون الإجراءات الجزائیّة . في 440أنظر المادّة  -28
في فقرتها الرّابعة من قانون الإجراءات الجزائیّة 440أنظر المادّة -29
في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائیّة440أنظر المادّة -30
في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائیّة439أنظر المادّة -31
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ثالثا

أثار التّبلیغ بالحضور

یترتّب على تبلیغ المتّهم بورقة التّكلیف بالحضور إحالة الدّعوى الجنائیّة إلى المحكمة وانعقاد 

 ذلك أنملك النّیابة العامّة بعد ، وبذالك تدخل في حوزة المحكمة فلا ت32إختصاصها للفصل فیها 

تطلب من قاضي التّحقیق التّحقیق بشأنها ،وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقیق تكمیلي فإنّها 

من 401تقوم به بنفسها ، أو عن  طریق الإنابة القضائیّة  وهذا حسب ما  نصّت علیه  المادّة 

.33ولا شأن للنّیابة في ذلك قانون الإجراءات الجزائیّة 

ویترتّب على مخالفتها إخلال بحقوق الدّفاع أو حقوق الخصم في الدّعوى ، فإن لم یراعي في 

یحضر المتّهم تعیّن على القاضي تأجیل النّظر في الدّعوى أیّام ولم 10التّكلیف بالحضور میعاد 

كلیف بالحضور إلى جلسة تالیة دون أن یحكم غیابیّا،أمّا إذا حضر المتّهم رغم الإخلال بمیعاد التّ 

.34وطلب التأّجیل وجب على المحكمة إجابته 

وبذلك نكون قد أعطینا نظرة شاملة عن الإحالة عن طریق التّكلیف بالحضور ،وسنتطرّق في 

.الفرع الثاني إلى الإحالة المتعلّقة بإجراءات التّلبّس بجنحة 

الفرع الثاّني

المحكمةإلى وإجراءات إحالتهاالتّلبّس بجنحة

تختلف تتمتّع بماهیةبالجریمة المشهودة  الجریمة المتلبّس بها أو كما یسمّیها بعض الفقه  

ــــ وذلك في   باقي الجرائم ، ذلك أنها تُشاهد عند وقوعها أو یتمّ القبض على فاعلها أثناء إرتكابها

المرتكب بالجرم ترتبطة لكونها أحسن حالاتها ــــــ ویكون بذلك التّلبّس حالة عینیّة ولیس شخصیّ 

، یة الجاني وهو یرتكب الجریمةؤ كما تقوم باكتشاف الجریمة دون الحاجة إلى رِ ولیس بفاعله ،

كما أنّ التلبّس یعتمد على مظاهر خارجیّة رآها ضابط الشّرطة القضائیّة ولیس بالإعتماد على 

.529، ص 1985سرور فتحي ، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیّة ، دار النّهضة العربیّة ، القاهرة ، مصر،-32
، الجزء الثاّني ، دیوان المطبوعات الجامعیّة ، الجزائیّة في التّشریع الجزائريّ أحمد شوقي الشّلقاني ، مبادئ الإجراءات -33

.40،ص 2008الجزائر، 
.204، صالمرجع نفسه-34
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یتحقّق منها بنفسه أو یدرك إحدى معلومات وردت إلیه من أحد الأشخاص دون أن

.35حالات الجریمة المتلبّس بها

ومن هنا سوف نتطرّق إلى حالات التّلبّس أوّلا لنبیّنها حسب ما قرّره المشرّع الجزائري ، ثمّ 

نتقل إلى الإحالة المتعلّقة بها ثانیّا .

أوّلا

حالات التّلبّس

إرتكابها:أ/ مشاهدة الجریمة حال

وتمثّل هذه الحالة التّلبّس الحقیقيّ ، وذلك أن یشاهد ضابط الشّرطة القضائیّة الجریمة حال 

إرتكابها ، أي یدرك الأفعال المادیّة للجریمة أو الشّروع فیها مثل مشاهدة السّارق یقوم بعملیّة 

السّرقة أو رؤیة الفاعل وهو یدخل السّكین في جسم الضّحیّة أي یطعنه .

شاهدة الجریمة عقب ارتكابها : ب/ م

ویقصد المشرّع بعقب ارتكابها أن تكون الجریمة قد وقعت منذ لحظات قلیلة وآثارها لا تزال 

باقیّة تشیر إلى وقوعها بعد برهة قصیرة جدّا ،  ونأخذ على سبیل المثال رؤیة الضحیّة ملطّخ 

من الزّمن من وقت وقوعها .بالدّماء ببرهة صغیرة 

متابعة العامّة المشبه فیه بالصّیاح :ج/ 

في هذه الحالة قد یصدر الصّیاح من المجنيّ علیه أو من أيّ شخص آخر من العامّة كان 

قد شاهد الجریمة ، والصّیاح ماهي إلاّ وسیلة لتنبیه المارّة أو رجال الضبطیّة القضائیّة من أجل 

تّتبّع الجاني وهو هارب .

(أداة الجریمة أو محلّها)  :د/ وجود أشیاء

إستعمل المشرّع عبارة أشیاء  تدلّ على مساهمة  الجاني في الجریمة ، وسواء  كانت هذه 

تُعدُّ قرینة قویّة ضدّ المشتبه فیه ودالّة الأشیاء أداة للجریمة أو تحصّل علیها من الجریمة حیث

على إرتكابه لها أو مشاركته فیها .

.58-57خلفي عبد الرّحمن ، المرجع السّابق ، ص -35



16

و دلائل تفید ارتكاب الجریمة :ه/ وجود أثار أ

فإذا وجد في حسم أو ملابس لمشتبه فیه آثار تدلّ على مساهمته في الجریمة ، وفي وقت 

قریب جدّا من وقوع الجریمة فإنّ هذه الحالة كذلك تدخل ضمن حالات التّلبّس ، مثل وجود بقع 

دم على ملابس المشتبه فیه أو خدوش ناتجة عن العراك .

و/ إكتشاف الجریمة في مسكن والتّبلیغ عنها في الحال: 

ویقصد بهذه الحالة أن ترتكب الجریمة في منزل ویتمّ اكتشافها من طرف صاحب المنزل في 

.غیر معلوم بالنّسبة إلیه ویبادر في الحال بالإبلاغ 

منصوص علیها في قانون وكخلاصة للجرمة المتلبّس أنّها لاتقوم إلاّ إذا توفّرت فیها شروط 

:الإجراءات الجزائیّة منها

: أي سابق من حیث الزّمن على إجراءات التّحقیق .یجب أن یكون التّلبّس سابقا على الإجراء ـــ 

ـــ یجب مشاهدة التّلبّس بمعرفة ضابط الشّرطة القضائیّة : أي أن یشاهدها عقب ارتكابها بنفسه 

.36وجب علیه الإنتقال بنفسه إلى مكان وقوع الجریمةفإن أبلغه النّاس فقط بوقوعها

ـــ یجب إكتشاف التّلبّس بطریقة مشروعة : ویقصد بذالك أن تكون وسیلة الكشف عن الجریمة 

.37مشروعة

وبذلك نكون قد أعطینا لمحة  شاملة  للجریمة المتلبّس بها فیها الحالات و الشّروط  لتكون 

تمهیدا للإحالة المتعلّقة بإجراءات التّلبّس بجنحة لنتعرّف على الإحالة في هذا النّوع من الجرائم 

يّ في قانون ونتطرّق إلى الإستثناءات الواردة علیه وذلك حسب ما نصّ علیه المشرّع الجزائر 

الإجراءات الجزائیّة  .

.61خلفي عبد الرّحمن ، المرجع السّابق ، ص-36
.61المرجع نفسه ، ص-37
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ثانیا

الإحالة المتعلّقة بإجراءات التّلبّس بجنحة

من قانون الإجراءات الجزائیّة حیث جاء في مجمل المادّة  338و  59وهذه تحكمها المواد 

مرتكب الجنحة ضمانات كافیة للحضور، وكان الفعل معاقب أعلاه أنّه في حالة عدم تقدیم 59

علیه بعقوبة الحبس، ولم یكن قاضي التّحقیق قد أخطر بذلك یصدر وكیل الجمهوریّة أمر بحبس 

.38المتّهم بعد السّماع لأقواله المتعلّقة بالهویّة وعن الأفعال المنسوبة إلیه

وبعد كلّ هذه الإجراءات یقوم وكیل الجمهوریّة بإحالة المتّهم إلى المحكمة طبقا لإجراءات 

المتلبّس بها ، وتحدّد جلسة للنّظر في القضیّة في أجل أقصاه ثمانیّة أیّام إبتداءا من یوم الجنح 

.39الأمر بالحبس

ولكن المشرّع الجزائري وضع إستثناء لهذا النّوع من الجرائم من خلال المادّة المذكورة أعلاه 

لاتطبّق أحكام هذه المادّة في بعض الجرائم والمتمثّلة في جرائم الصّحافة  أو الجنح ذات وبالتاّلي

الصّبغة السّیاسیّة أو الجرائم الّتي تخضع المتابعة فیها إلى لإجراءات تحقیق خاصّة ، أو إذا كان 

.40الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الحنحة قصّرا لم یكملوا سنّ الثاّمن عشر

ویجوز أیضا لضابط الشّرطة القضائیّة و لكلّ عون من أعوان القوّة  العمومیّة أن یستدعوا  

.41شهود الجنحة المتلبّس بها وذلك تحتى طائلة العقاب المنصوص علیها في القانون

ة وفي هذه الحالة یقوم الرّئیس بتنبیه الشّخص المحال طبقا لأحكام الفقرة  الأولى  من المادّ 

قانون الإجراءات الجزائیّة ولكن المشرّع الجزائريّ أعطى الشّخص المتّهم عدّة ضمانات من338

خلال الإحالة ومنها  :  الحقّ في طلب منح مهلة لتحضیر الدّفاع  ، وینوّه في الحكم عن هذا 

.42التنّبیه الّذي قام به الرّئیس

في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائیّة .59راجع المادّة -38
الجزائیّة .في فقرتها الثاّلثة من قانون الإجراءات59راجع المادّة -39
في فقرتها الرّابعة من قانون الإجراءات الجزائیّة .59راجع المادّة -40
في فقرتها الثاّنیّة من قانون الإجراءات الجزائیّة .338راجع المادّة -41
في فقرتها الثاّلثة من قانون الإجراءات الجزائیّة .338راجع المادّة -42
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المبحث الثاّني

التّحقیقالإحالة الصّادرة عن جهات 

أنّ معنى جهة التّحقیق في حدیثنا في هذا المبحث نقصد به جهتین قانونیّتین للتّحقیق في 

رمیّة وملابساتها أمام جهة قضاء التّحقیق على مستوى المحكمة الممثّلة في قاضي الوقائع الجُ 

م .التّحقیق ، وجهة قضاء التّحقیق على مستوى المجلس الممثّلة في غرفة الإتّها  

للجنحة المتلبّس بها أن یحیل كل مرتكبوعلیه فإذا كان من صلاحیّات وكیل الجمهوریّة 

خلال أجل محدّد قدره ثمانیّة أیّام ، بمجرّد استجوابه عن هویّته وعن الافعال  والوقائع  الجرمیّة  

ي التّحقیق وقضاة المنسوبة إلیه ، وإصدار أمر بإیداعه في السّجن عل ذمّة المحاكمة فإنّ قاض

غرفة الإتّهام یمكنهم في إطار صلاحیّات كلّ من الجهتین أن  یتصرّف  في الدّعوى بعد إنتهاء 

إجراءات التّحقیق كلّ حسب اختصاصه المحدّد في القانون،سواء تعلّق الأمر بالجنایة أو بالجنحة 

.43أو المخالفة 

ك الدّعوى العمومیّة  عن طریق  إجراء التّحقیق بحیث تكون النّیابة العامّة  مجبرة على  تحری

متى كانت الواقعة المعروضة علیها تشكّل جنایة أو جریمة مرتكبة من طرف أعضاء الحكومة 

.44وبعض الموظّفین ، أو الجنح المرتكبة من طرف الأحداث 

المطلب الأوّل

الإحالة من طرف قاضي التّحقیق

البحث عن الأدلّة والتثّبّت من الوقائع المعروضة على قاضيیهدف التّحقیق القضائيّ إلى

التّحقیق للتّحقیق فیها  لمعرفة  كلّ من  ساهم  في  ارتكابها  وتكییفها  وهو یختلف عن البحث 

التّمهیديّ الّذي تجریه الضّبطیّة القضائیّة ویتمیّز باعتباره عملا قضائیّا  بالخصائص  التاّلیّة  :  

.73السّابق ، ص عبد العزیز سعد ، المرجع -43
، 2009شملال عليّ ، السّلطة التّقدیریّة للنّیابة العامّة في الدّعوى العمومیّة ، دراسة مقرنة ، دار هومة ، الجزائر، -44

  .105ص
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حقیق ، سرّیّة التّحقیق وخاصّة إستقلالیّة قاضي التّحقیق وكذلك إستقلالیته في اتخاذ بتدوین التّ 

.45الإجراء المناسب من إجراءات التّحقیق 

الفرع الأوّل

طرق إتّصال قاضي التّحقیق بالدّعوى العمومیّة

إنّ بعد اتّصال وكیل الجمهوریّة بملف  الضّبطیّة القضائیّة  یتصرّف به حسب نوع  وخطورة 

الجریمة ، فإن كانت جنایة وجب  علیه أن یحیل الملف إلى  قاضي التّحقیق  عن طریق الطّلب 

یمة  جنحة الإفتتاحي لإجراء التّحقیق ، ذلك أنّ التّحقیق في الجنایات وجوبيّ أمّا إذا كانت  الجر 

فیمكن لوكیل الجمهوریّة أن یطلب فتح تحقیق مالم ینصّ القانون على وجوب التّحقیق في بعض 

.46الجنح ، أمّا إذا كانت الجریمة مخالفة فیجوز إجراءه إذا طلبه وكیل الجمهوریّة 

د كما یمكن أن یتّصل قاضي التّحقیق بناء على شكوى المتضرّرمصحوبة بإدّعاء مدني،وتع

، وخارج هاذین الطّریقین لا یمكنه 47من إحدى طرق تحریك الدّعوى العمومیّة من طرف الافراد 

إطلاقا القیام بأعماله القضائیّة وإنّما یمكن أن ینتدب لإجراء تحقیق تكمیلي من غرفة الإتّهام في 

.48قضیّة معیّنة 

أوّلا

إفتتاح التّحقیق بناء على طلب وكیل الجمهوریّة

إذا ما  توصّل  وكیل  الجمهوریّة بمحضر الضّبطیّة القضائیّة  المتعلّق  بوقائع  إجرامیّة أو 

حوادث  أو شكاوي  المتضرّرین  ویتولّى مهمّة  تصنیف القضایا  حسب  خطورتها  ووضوحها 

الوقائع فإذا كانت ،49وغموضها، ویطلب من قاضي التّحقیق في القضایا المتشعّبة بالتّحقیق فیها

45
التّربویّة،الجزائر، جیلالي بغدادي، التّحقیق دراسة مقارنة نظریّة وتطبیقیّة، الطّبعة الأولى، الدّیوان الوطنيّ للأشغال -

.68، ص1999
.165خلفي عبد الرّحمن ، المرجع السّابق ، ص-46
.33، ص 2006أحسن بوسقیعة ، التّحقیق القضائيّ ، الطّبعة الرّابعة ، دار هومة ، الجزائر، -47
، ص 2010، قاضي التّحقیق في النّظام القضائيّ الجزائريّ ، الطّبعة الثاّلثة ، دار هومة ، الجزائر، حزّیطمحمّد-48

25.
.26المرجع نفسه ، ص -49
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تكون جنایة كالقتل العمديّ والضّرب المفضي غلى الوفاة والسّرقة الموصوفة فالتّحقیق یكون 

أن تحیلها إلى المحاكم لمحاكمة المتّهمین إلاّ بعد  إجراء ، ولا یمكن للنّیابة العامّة 50فیها وجوبيّ 

من قانون الإجراءات  66ة ، فیتّضح ذلك من نصّ المادّ 51فیها من طرف قاضي التّحقیق تحقیق 

الجزائیّة الّتي جعلت سلطة النّیابة العامّة مقیّدة في مادّة الجنایات  .

كما أنّ المشرّع الجزائريّ أخضع  موضوع  تحریك  الدّعوى العمومیّة في مواد الجنایات إلى 

لدّعوى  العمومیّة  إذا  كانت مبدأ الشّرعیّة الّذي یُحتّم على النّیابة  العامّة  بأن  تبادر بتحریك  ا

الواقعة المعروضة علیها تحمل شبه جنایة عن طریق طلب فتح تحقیق فیها .

قانونا  تشكّل جنحة  فیمكن للنّیابة العامّة أن تستغني أمّا إذا كانت الأفعال المعاقب علیها

التّحقیق فیها إذا وجدت بالملف أدلّة كافیة تدین المتّهم ، كما یمكنه  أن  یطلب  من قاضي عن 

كالجنحة ،52التّحقیق أن یجري  التّحقیق  فیها  مالم  ینصّ القانون  صراحة على خلاف ذلك 

من طرف الحدث إذا شترك مع الحدث في جنحة أشخاص بالغین ، سواء كانوا فاعلین المرتكبة

ركاء ، فإنّ وكیل الجمهوریّة في هذه الحالة یقوم بإنشاء ملف خاصّ بالحدث لیتّهمه بمفرده  أم ش

عن طریق  إجراءات  التّحقیق  أمام  قاضي التّحقیق عن  طریق طلب إفتتاحي  یقدّمه  وكیل 

.53الجمهوریّة إلى قاضي التّحقیق 

ثانیّا

الشّكوى المصحوبة بإدّعاء مدني

دني أو الشّكوى المصحوبة  بالإدّعاء المدني هو حقّ  خوّله  المشرّع الجزائريّ الإدّعاء الم

للمضرور من الجریمة ، بأن یدّعي مدنیّا أمام قاضي التّحقیق بطلب التّعویض عمّا أصابه من  

الضّرر النّاتج عن الجریمة ، ویترتّب على هذا  الإدّعاء تحریك الدّعوى العمومیّة تلقائیّا وتعتبر 

" التّحقیق الإبتدائيّ وجوبيّ في الجزائیّة الّتي تنصّ على مایليمن قانون الإجراءات66حسب نصّ المادّة -50

الجنایات ..."
.68جیلالي بغدادي ، المرجع السّابق ، ص -51
.165خلفي عبد الرّحمن ،المرجع السّابق ، ص -52
.74عبد العزیز سعد ،المرجع السّابق ،  ص -53
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54حدى وسائل إتّصال قاضي التّحقیق بملف الدّعوى وفي نفس الوقت من طرق تحریك الدّعوىإ

من قانون الإجراءات الجزائیّة الّتي تنصّ على مایلي " یجوز 72وبالعودة إلى نصّ المادّة 

لكلّ شخص متضرّر من جنایة أو جنحة أن یدّعي مدنیّا بأن یقدّم شكواه أمام قاضي التّحقیق"،  

مدني أمام قاضي وبستقراء لهذه  المادّة  نجد أنّ المشرّع الجزائريّ لم یضع  تعریفا  للإدّعاء  ال

التّحقیق .

 للوقتوتقلیصا الطّریقة  تجنّبا  لطول الإجراءات ، المتضرّر من الجریمة إلى هذهویلجأ

الضّبطیّة   طرف  منقاضي التّحقیق ولیسمن طرفالإشراف على أن یكونمنه وحرصا

.55ة بنفسه طالم كان هو من حرّكهاالقضائیّة، كما أنّه یستفید من تتبّع مجریات الدّعوى العمومیّ 

حیث أنّ المشرّع الجزائريّ ألزم المدّعي المدني بتسبیب  شكواه  تسبیبا  كافیا  وكذلك ألزمه 

باختیار موطن بموجب تصریح لدى قاضي التّحقیق ، ولكن المشرّع الجزائريّ أغفل ما إذا  كان 

لوقائع الّتي كانت سببا في إصابته  بالضّرر  یجب على المدّعي المدني أن یبیّن  في  شكواه  ا

القضائيّ أنّ الشّكوى المصحوبة ، ولكن ما سار به العرف والمكانیّة الّتي حدثتوظروفه  الزّمنیّة 

بالإدّعاء المدني یجب أن ینضمّن حدّا أدنى من البیانات التاّلیّة :الهویّة الكاملة للشّاكي والمشتكي 

تقدیمها  ضدّ  مجهول  وتحدید  الوقائع  الّتي كانت سببا في  إصابة  المدّعي منه كما أنّه یمكن 

بالضّرر،لأنّ تحدیدها یؤدّي إلى معرفة ما إذا كانت الواقعة تشكّل جنایة أو جنحة وما إذا المدني

.56كان قاضي التّحقیق مختصّ محلّیّا فیها ، مع تقدیم الوثائق 

على رافع الشّكوى المصحوبة بإدّعاء المدني أن یدفع مبلغ  الكفالة لقد ألز المشرّع الجزائريّ 

بصدور أمر بألاّوجه  للمتابعة من طرف العمومیّةولكن یجب التّمیز بین حالة إنتهاء الدّعوى 

قاضي التّحقیق، حیث یقوم هذا الأخیر بتحمیل المدّعي المدني مصاریف الدّعوى كلّیّا أو جزئیّا 

.57ماما إن كان حسن النّیّة وقد یعفیه منه ت

.418، ص 2003سلیمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجنائیّة ، الطّبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیّة ، -54
.166الرّحمن ، المرجع السّابق ،ص خلفي عبد-55
.88جیلالي بغدادي ، المرجع السّابق ، ص -56
في فقرتها الرّابعة من قانون الإجراءات الجزائیّة .163أنظر نصّ المادّة -57
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من 75أمّا بالنّسبة لتقدیر مبلغ الكفالة الّذي یدفعه المدّعي المدني ، فإنّه حسب نصّ المادّة 

قانون الإجراءات الجزائیّة یعود  لقاضي التّحقیق  وحده  سلطة  تقدیر مبلغ الكفالة  الّتي  یدفعها 

مة فإنّه یختلف الأمر إذا كانت جنایة أو جنحة كما أنّه المدني ، وذلك إلى جسامة الجریالمدّعي

ینظر إلى الحالة الإجتماعیّة والمادّیّة للمدّعي المدني .

كما الزم المشرّع الجزائريّ قاضي التّحقیق بمجرّد أن تعرض علیه شّكوى المدّعي المدني بأن 

ن یوم تلقّي الشّكوى، وعلى هذا یعرضها على وكیل الجمهوریّة خلال أجل خمسة أیّام إعتبارا م

.58الأخیر أن یبدي طلباته خلال خمسة أیّام إعتبارا من یوم التبّلیغ

الفرع الثاّني

إصدار أمر بالإحالة إلى الجهة المختصّة

عندما ینتهي قاضي التّحقیق من التّحقیق في ملف القضیّة فإنّه یتصرّف فیه على ضوء ما 

من حیث الوقائع والادلّة .من نتائج توصّل إلیه 

أنّه ونظرا لكلّ ماسبق ذكره إذا رأى قاضي التّحقیق أنّ إجراءات التّحقیق المنتهیّة وأنّ الوقائع 

والأفعال موضوع  المتابعة لا تكون جنایة ولا جنحة ولا مخالفة أو رأى أنّه لاتوجد دلائل وحجج 

، فإنّ علیه أن یصدر أمرا 59جریمة ما زال مجهولا كافیة ضدذ المتّهم ، أو تأكّد أنّ من ارتكب ال

.60بألاّوجه للمتابعة وبانتفاء وجه الدّعوى 

أمّا إذا رأى قضي التّحقیق أنّ الوقائع والأفعال تكون جنحة أو مخالفة أوجنایة كان علیه أن 

.61یصدر أمر بإحالة الدّعوى إلى الجهة المختصّة 

جنحة أو مخالفة تحال إلى الجهة المختصّة ، أمّا إذا كانت جنایة إذا كانت الوقائع لها وصف 

فیحیلها إلى الجهة المختصّة بها .

من قانون الإجراءات الجزائیّة .73راجع نصّ المادّة -58
أمام غرفة الإتّهام مع الإجتهاد القضائيّ ، دراسة علمیّة وتطبیقیّة ، دار بلعلیات إبراهیم ، أوامر التّحقیق المستأنفة-59

.21، ص 2004هومة ، الجزائر، 
من قانون الغجراءات الجزائیّة .163راجع المادّة -60
من قانون الإجراءات الجزائیّة .164راجع المادّة  -61
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أوّلا

الأمر بالإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات

إذا إنتهى قاضي  التّحقیق  من التّحقیق إمّا أن  یكون قد توصّل إلى أنّ الوقائع المتابع من 

نحة أو مخالفة ، ففي هذه الحالة فإنّه یصدر أمر بالإحالة ، ویرسل الملف تكون جأجلها المتّهم 

مع أمر الإحالة إلى وكیل الجمهوریّة ، ویتعیّن على هذا الأخیر أن یرسله دون تمهّل إلى الحهة 

القضائیّة المختصّة، كما یقوم بتكلیف المتّهم بالحضور إلى الجلسة المحدّد للمحاكمة مع مراعات 

وإن كان ،قانون  الإجراءات  الجزائیّة من165، وهذا ما نصّت علیه المادّة 62لحضورمواعید ا

ویجب ان تنعقد الجلسة في أجل لا یتجاوز شهر . المتّهم في الحبس المؤقّت

ولكن  یختلف  الأمر إذا كانت  الإحالة إلى  قسم  المخالفات أو إلى قسم الجنح وذلك بنوع 

، بحیث إذا كانت الواقعة مخالفة وكان المتّهم محبوسا یجب أن یُخلى سبیله لأنّ المخالفة العقوبة

لیس فیها حبس مؤقّت، أمّا إذا كانت الواقعة الّتي توصّل إلیها قاضي التّحقیق تكون جنحة فیظلّ 

.من قانون الإجراءات الجزائیّة 124المتّهم محبوسا ، ولكن یجب مراعات أحكام المادّة 

إنّ ، فء كانوا فاعلین أصلیّین أم شركاءوإذا اشترك مع الحدث في جنحة أشخاص بالغین سوا

وكیل الجمهوریّة  في هذه الحالة  یقوم  بإنشاء  ملف خاصّ  بالحدث  لیتّهمه  بمفرده عن طریق 

لنّسبة للشّركاء إجراءات  التّحقیق  أمام قاضي الأحداث ، الّذي یتولّى التّحقیق مع الحدث ، أمّا با

.63البالغین فیتبع بشأنهم القواعد العامّة المتعلّقة بالجنح المرتكبة من طرف البالغین

ثانیا

الأمر بإرسال المستندات إلى النّائب العام

من  قانون الإجراءات الجزائیّة   إذا كانت الواقعة تحمل 166إنّ بالرّجوع إلى نصّ المادّة 

الجنح المرتبطة بها فإنّ قاضي التّحقیق لا یحیلها مباشرة إلى محكمة الجنایات وصف جنایة أو 

فإنّه یصدر أمرا بإبلاغ إلى وكیل الجمهوریّة ، ثمّ یصدر أمر بإرسال ملف القضیّة وقائمة بأدلّة  

.206خلفي عبد الرّحمن ، المرجع السّابق ، ص -62
.114علي شملال ، المرجع السّابق ، ص -63
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نّ الإثبات والإقناع إلى النّائب العام لدى المجلس القضائيّ  بمعرفة  وكیل  الجمهوریّة ، لأ

.64التّحقیق في الجنایات وجوبيّ على درجتین ، أيّ لا بدّ أن یمرّ الملف على غرفة الإتّهام 

وإذا كان في القضیّة بالغین وأحداث أصدر أمرا بالفصل بین الحدث والبالغین وبإحالة على 

ضیّة إلى حكمة مقرّ المجلس للمتّهم الحدث ، وبإرسال مستندات القمحكمة الأحداث المنعقدة بم

نائب العام بالنّسبة للمتّهم البالغ ، أمّا إذا كان المتّهم حدثا وحقّق على أساس جنایة فیصدر أمرا 

.65بإحالة على محكمة الأحداث المنعقدة بمحكمة مقرّ المجلس

الفرع الثاّلث

الأثار المترتّبة على أمر بالإحالة

المعروض علیه ، ویستنفذفي الملفمعیّنةقناعة عندما یتوصّل قاضي التّحقیق إلى

بها ، یعلن عن إنتهاء التّحقیق ویكون التّصرّف  اللاّزمة والّتي تمكّن من القیامجمیع الإجراءات

اء  وجهفي شكل أوامر تُصدر من  قاضي التّحقیق ، ویكون  سواء أمر بإنتففي ملف التّحقیق 

إلى قسم الحنح أو المخالفات ، أو یُصدر أمر بإرسال الدّعوى ، أو یُصدر أمر بالإحالة سواء

المستندات إلى النّائب العام .

علیه أن یقوم بتبلیغ الملف إلى ،إنّ قاضي التّحقیق قبل إنتهاء التّحقیق قبل أن یُصدر أوامر

العامّة  ملزما ولكن لا یكون رأيّ النّیابة  ،66أیّام 10وكیل الجمهوریّة لإبداء طلباته  في ظرف 

لقاضي  التّحقیق  بمعنى  ذلك أنّ  له السّلطة  التّقدیریّة  سواء  بالقبول أو الرّفض ، ففي  حالة 

الإستجابة مثلا كسماع شاهد فإنّه  بعد  ذلك یجب علیه إبلاغ  الملف إلى النّیابة  العامّة  ثانیّة 

من 164افیا  وذلك  حسب نصّ المادّة واستطلاع رأیها ثمّ یصدر أمر الإحالة  مسبّبا  تسبیبا ك

قانون الإجراءات الجزائیّة .

، فإنّه یُصدر أمرا بإحالة المتّهم على محكمة الجنح النّیابة العامّة یستجب لطلبأمّا إذا لم

أو المخالفات أو إرسال المستندات إلى النّائب العام .

.33بلعلیات إبراهیم ، المرجع السّابق ، ص -64
.164محمّد حزّیط ، المرجع السّابق ، ص -65
من قانون الإجراءات الجزائیّة .193راجع نصّ المادّة -66
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امر التّصرّف إلى المتّهم أو محامیه و المدّعي  كما یقع على عاتق قاضي التّحقیق تبلیغ أو 

من قانون الإجراءات الجزائیّة، فیتمّ التبّلیغ بكتاب موصى 168المدني ومحامیه وفقا لنصّ المادّة 

علیه أو بواسطة رئیس المؤسّسة العقابیّة بالنّسبة للمتّهم المحبوس في أجل أربعة وعشرون ساعة.

بأوامر الإحالة أو إرسال  المستندات إلى النّائب  العام  في أجل أربعة ویتمّ تبلیغ المدّعي المدني 

.67مخالفا لطلباتهوعشرون ساعة ، ویُخطر وكیل الجمهوریّة في الیوم نفسه بكلّ أمر صُدر 

المطلب الثاّني

الإحالة الصّادرة عن غرفة الإتّهام

من البدیهي أن یكون القانون الجنائيّ أقرب فروع القانون الّذي ینظّم حقوق وحرّیّات الأفراد، 

فهو الّذي یُكفّل الضّمانات  اللاّزمة  لحمایة حقوق الإنسان وحرّیّاته باعتباره  الأداة  الّتي تتوزّع 

.لتشكّل كآفّة الحقوق 

إیجاد توازن بین حقوق المتّهم المتمثّلة  في ضمان ویهدف قانون الإجراءات الجزائیّة إلى

حرّیاته أمام العدالة،وبین مصالح المجتمع في التّمتّع بالإستقرار والأمن والّتي تمثّلها النّیابة العامّة 

وحتّى یتحقّق هذا  الهدف لابدّ من  احتواء قانون الإجراءات الجزائیّة على  قواعد ومبادئ معیّنة 

.68، ولها سرعة الفصل في القضایا لتساعد على تحقیق هذه الغایة بسیطة واضحة 

، ثمّ  التّحقیق القضائيّ ، ویكتسي هذا المتابعة مراحل منهاالعمومیّة بعدّةوتمرّ الدّعوى

فة الأخیر أهمّیّة بالغة مونه یتمّ فیه التأّكید من وسائل الإثبات أو النّفي  لكشف  الجرائ م ومعر 

هویّتها .

وقدّ تضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة  هذه المراحل  ووضع  لها ضوابط  ومعاییر من أجل 

م 1966جوان08الصّادر في66/155القیام بها في إطارها القانوني،حیث بموجب القانون رقم 

ى قاضي التّحقیق  الّذي المتضمّن  قانون الإجراءات  الجزائیّة ، أسند مهمّة التّحقیق الإبتدائي  إل

دورا كبیرا  في تحدید مسار الدّعوى العمومیّة ، في المقابل  یخضع  إلى  نوع  من الرّقابة یلعب 

.284، ص 1992(د،ط) ، الجزائر، بغدادي ، الإجراءات الجزائیّة في التّشریع الجزائريّ ، ملیاني مولاي -67
.09المرجع نفسه ، ص -68
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القضائیّة على ما یباشره من سلطات،لیس الهدف فقط حمایة أطراف الدّعوى من أيّ تعسّف 

قد یصدر منه وإنّما ایضا حمایة مرفق التّحقیق ممّا قد یترتّب من آثار ضارّة بحسن سیره  نتیجة 

.69ما یقع من أخطاء یستحیل أحیانا تدارك آثارها  

ع بها قاضي التّحقیق في مباشر مهامه إلاّ أنّه لیس معصوم من ورغم الإستقلالیّة الّتي یتمتّ 

الخطأ الشّخصيّ ، ومن هنا تفطّن المشرّع  الجزائريّ أنّه من الخطورة  منح شخص واحد سلطة  

التّحقیق والإحالة إلى المحكمة خاصّة في الجرائم الخطیرة ،وارتأى أنّه یجب أن تتولّى جهة أخرى 

تائج التّحقیق من حیث مدى توافر الأدلّة الّتي یستوجب الأمر معها الإحالة أعلى درجة أن تقدّر ن

.70إلى جهة الحكم أو أنّه لا موجب لذلك 

نجد  :مجموعة  من القرارات  منهاالإتهام لغرفة   الجزائريّ المشرّع   أعطى وبذلك 

من قانون الإجراءات الجزائیّة 195ـــ أن تأمر بانتفاء وجه الدّعوى : وهذا ماتنصّ علیه المادّة 

وفي هذه الحالة عندما لا تتوافر دلائل كافیة ، أو أنّ الواقعة لا تكون جنایة ولا جنحة ولا مخالفة 

.71أو كان مرتكب الجریمة مجهولا 

ــــ وقد تأمر بالحبس المؤقّت:إذا كان قاضي التّحقیق لم یقم بذلك بناء على طلب وكیل الجمهوریّة 

كما لها أن تأیّد قرار قاضي التّحقیق الآمر بالحبس المؤقّت أو بتجدیده، وكما یمكن أن تفرج عن 

.72المتّهم في حالة عدم وجود أدلّة كافیة 

قانون الإجراءات من 186تحقیق تكمیلي  طبقا  لنصّ  المادّة كما تأمر غرفة الإتّهام بإجراءـــ 

الجزائیّة في وجود نقاط لا تزال غامضة  وبالوضع  ذلك لا  یمكن  لغرفة  الإتّهام القیام  بإجراء 

.73الإحالة إلى المحكمة  

ید أشرف رمضان ، مبدأ الفصل بین سلطتيّ التّحقیق والإتّهام ، (د،ط) ، دار الفكر العربي ، الإسكندریّة ، حمعبد ال-69

.41،ص2004مصر، 
.305أحمد شوقي الشّلقاني ، المرجع السّابق ،  ص -70
من قانون الإجراءات الجزائیّة .195راجع المادّة -71
.217خلفي عبد الرّحمن ، المرجع السّابق ، ص -72
من قانون الإجراءات الجزائیّة  .186راجع نصّ المادّة -73
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إحالة الدّعوى بالإتّهام فهنا تقوم غرفةر كلّ شروط الّتي تستوجب الإحالة،أمّا في حالة تواف

موضوع وهذه الأخیرة هيت،سواء إلى محكمة الجنح والمخالفات أو الإحالة إلى محكمة الجنایا

، لذى سوف نقسّمه إلى  فرعین الفرع  الأول الإحالة إلى محكمة الّذي سندرسه في هذا المطلب 

محكمة الجنایات .الجنح أو المخالفات ، أمّا في الفرع الثاّني سوف نتطرّق إلى الإحالة إلى 

الفرع الأوّل

قرار الإحالة أمام محكمة الجنح والمخالفات

على غرفة الإتّهام أن تعطي الوقائع وصفها القانوني الصّحیح بصفتها درجة ثانیّة في التّحقیق 

فلها السّلطة المطلقة في تقدیر الأدلّة  الكافیة ضدّ المتّهم ، حیث خوّل لها القانون  سلطة  مراقبة 

انوني الصّحیح ، كما إعادة النّظر في وقائع الدّعوى وتكییفها تكییفا صحیحا وإعطاء الوصف  الق

یمكن لها كما ذكرنا سابقا أن تأمر باتّخاذ أيّ إجراء  تراه لازما لإظهار الحقیقة ، سواء  من تلقاء 

نفسها أو بناء على طلب النّیابة العامّة، كما یجوز لها توسیع المتابعة لمتّهمین جدد في الجنایات 

غیرها  ناتجة  عن ملف  فتوجّه إلیهم التّهمة بكانت أو مرتبطةأصلیّة أو الجنح أو المخالفات 

.74وتحیلهم إلى الجهة الفضائیّة المختصّة

بعد دراسة القضیّة دراسة كاملة وكافیة  ووافیة  من طرف غرفة الإتّهام ، وثبت أنّ الوقائع 

ختصّة أي المنسوبة للمتّهم تكون جنحة أو مخالفة ، فإنّها تقضي بإحالة القضیّة إلى المحكمة الم

محكمة الجنح أو المخالفات ، إذا كانت الوقائع تشكّل مخالفة تحیلها إلى قسم المخالفات  وتأمر 

.75فورا إذا كان محبوسا لنفس الوقائع أو القضیّة بالإفراج عن المتّهم 

أمّا إذا كانت الوقائع  تشكّل جنحة ،تحیل القضیّة إلى قسم الجنح ویضلّ المتّهم  المقبوض 

124علیه محبوسا بشرط أن یكون الفعل معاقب علیه بالحبس وذلك مع مراعات أحكام المادّة 

.76من قانون الإجراءات الجزائیّة196من قانون الإجراءات الجزائیّة وتطبیقا لأحكام المادّة 

،2006علي جروه ، موسوعة في قانون الإجراءات الجزائیّة ، المجلّد الثاّني في التّحقیق القضائيّ ، (د،ب،ن)، -74

  . 668 ص
.189محمّد حزّیط ، المرجع السّابق ، ص -75
عبد الحمید عمارة ، ضمانات المتّهم أثناء مرحلة التّحقیق الإبتدائي بین الشّریعة الإسلامیّة والتّشریع الجزائريّ ، -76

.11،  ص 2008الطّبعة الأولى، دار المحمّدیّة، الجزائر ، 
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وتجدر الإشارة أنّه إذا كانت الوقائع تتكوّن من جریمتین مرتبطتین  وكانت  إحداهما  جنحة 

والأخرى تكون مخالفة  فتحیلها  إلى محكمة الجنح من أجل الفعلین  معا  باعتبارها مختصّة في 

نظر القضایا الجنح والمخالفات في نفس الوقت .

الفرع الثاّني

مة الجنایاتقرار الإحالة أمام محك

یعتبر هذا الإجراء و الممثّل في قرار الإحالة الّذي تصدره غرفة الإتّهام للقضیّة أمام محكمة 

من أهمّ الإجراءات المخوّلة لغرفة الإتّهام لأنّه یبیّن لنا الدّور الهام الّذي تلعبه غرفة الإتّهام ، كما 

وذلك في اتّخاذ جمیع الإجراءات اللاّزمة رفة الإتّهام تٌؤكّد السّلطات الواسعة الّتي خوّلها القانون لغ

حیث تتمتّع بسلطات واسعة في التّصرّف في القضیّة وتحدید مصیرها .

المبدأ العام أنّ غرفة الإتّهام هي وحدها صاحبة الإختصاص في إحالة القضایا إلى  محكمة 

ف جنایة  فمحكمة الجنایات  هي الجهة الجنایات ، إذا تبیّن لها أنّ الوقائع تكون جریمة لها وص

القضائیّة الوحیدة المختصّة بالفصل في الأفعال الموصوفة  جنایة أو الجنح  المرتبطة  بها طبقا 

من قانون الإجراءات الجزائیّة ، والحالة إلیها  بقرار نهائي  من طرف  غرفة الإتّهام 248للمادّة 

.77مالم ینصّ القانون على خلاف ذلك

إذا توصّلت غرفة الإتّهام بعد دراستها وفحصها ومراقبتها للعناصر المادیّة القانونیّة للقضیّة 

المطروحة أمامها أنّ وقائع الدّعوى المنسوبة للمتّهم تكون جریمة لها الوصف الجنائي قانونا فإنّها 

ة ، إذا تبیّن لها  أنّ  التّهمة تُصدر قرار بإحالة  الدّعوى  الجنائیّة  أمام الجهة القضائیّة المختصّ 

.78من قانون الإجراءات الجزائیّة 197مؤسّسة قانونا وذلك حسب المادّة 

كما تحیل غرفة الإتّهام المتّهم على محكمة  الجنایات  وذلك  في الحالات الّتي  تبیّن بأنّها 

.79تشكّل جریمة لها وصف جنایة وكذلك الوقائع المرتبطة بها 

،2008الجنایات ، (د،ط) ، دار الهدى للطّباعة والنّشر والتّوزیع ، الجزائر، عبیدي الشّافعيّ ، أحكام محكمة -77

  .11ص 
.337جیلالي بغدادي ، المرجع السّابق ، ص -78
.337المرجع نفسه ، ص -79
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من على بیانات 198تجدر الإشارة إلى أنّ  قرار الإحالة یجب أن  یتضمّن  وفقا  للمادّة و      

شكلیّة ،كهویّة المتّهم والموطن والمهنة وتناول الوقائع واقعة بواقعة ثمّ الإشارة إلى النّص القانوني 

م العام ، فإنّ مخالفة وبعد بیان الوقائع ووصفها القانوني من الإجراءات الجوهریّة المتعلّقة بالنّظا

.80ذلك یؤدّي إلى بطلان قرار الإحالة 

تختلف القرارات الّتي تصدرها غرفة الإتّهام عن بعضها البعض من حیث الموضوع ، فمنها 

من یكسب حجّیّة الشّیئ المقضيّ فیه فلا تقبل الطّعن، ومنها من یقبل ذلك ، فالأصل أنّ قرارات 

قرار الحبس غرفة الإتّهام تقبل الطّعن إلاّ أنّ القانون إستثنى منها صراحة ثلاث أنواع منها  :   

المؤقّت ، والرّقابة القضائیّة ، وكذا أحكام المحاكم ، وقرارات المجالس القضائیّة الصّادرة في آخر 

من قانون الإجراءات 496درجة  أو المقتضى  بقرارا  مستقلّ في  الإختصاص  حسب  المادّة 

وكذلك من لمدّعي المدنيا  جائز من طرفالإتّهاموخلافا الطّعن في قرارات غرفة، الجزائیّة

النّیابة العامّة أو المتّهم ،ویكون خلال شهر واحد ویكون ذلك بإیداع مذكّرات كتابیّة موقّعة  طرف

.81من طرف المحاكم ، وأن یتمّ تسدید الرّسوم لذلك ، مالم یكن الطّاعن معفيّ من ذلك

حالة الّتي تعتبر همزة وصل وهكذا نصل إلى نهایة هذا الفصل الّذي یتمحور حول طرق الإ

بین المراحل الأولى لدّعوى العمومیّة ومرحلة المحاكمة الّتي لا تقلّ  أهمّیّة عنها ، وبذلك  یعتبر 

لجزء أخر من الإشكالیّة  الّذي یجب الإجابة علیه في الفصل  الإنتهاء من طرق الإحالة تمهیدا 

الثاّني والمتمثّل في إجراءات المحاكمة .

والتّوزیع ، الجزائر، محمّد بن وارث ، مذكّرات في القانون الجنائيّ الجزائريّ ، (د،ط) ، دار هومة للطّباعة والنّشر -80

.41،ص2007
.41محمّد بن وارث ، المرجع السّابق ، ص -81
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الفصل الثاّني

تنظیم القضاء الجنائي من خلال إجراءات المحاكمة

تستبق هذه المرحلة عدّة  مراحل هامّة  تبدأ منذ  وقوع  الجریمة المتمثّلة  في  مرحلة جمع 

الإستدلالات المعهودة  للضّبطیّة القضائیّة ، ومرحلة التّحقیق الإبتدائيّ المعهود لقاضي التّحقیق، 

تحدّد  موقف المتّهم من عن المراحل الأولى  فمن خلالها  یأهمّیّة ولكن مرحلة المحاكمة لا تقلّ 

التّهمة المنسوبة إلیه ، وذلك سواء بالبرآءة  أو بالإدانة  لقناعة مستقلّة عن قناعة كلّ ما توصّلت 

.82إلیها كلّ من سلطة الإتّهام أو سلطة التّحقیق 

لذى سوف نتطرّق في هذا الفصل إلى مجموعة من الإجراءات المتبّعة عند دخول الدّعوى 

متّبعة أما یّة المحكمة ، وهذه الإجراءات  تختلف من  محكمة  إلى أخرى ،  فالإجراءات  الالجنائ

محكمة الجنح والمخالفات تختلف عن تلك المتّبعة أمام محكمة الجنایات .

لذى سوف نقسّم هذا الفصل إلى مبحثین ، في المبحث  الأوّل  نتناول إجراءات  المحاكمة 

.المخالفات ، ثمّ في المبحث الثاّني إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایاتأمام محكمة الجنح و 

.41محمّد بن وارث ، المرجع السّابق ، ص -82
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المبحث الأوّل

ءات المحاكمة أمام محكمة الجنح والمخالفاتإجرا

قبل الدّخول في إجراءات المحاكمة علینا التطرّق في هذا المبحث إلى الجهات القضائیّة 

ثمّ في طلب الثاّني إلى إجراءات المرافعات ،في المالأوّل ثم التطرّقفي المطلب وتشكیلاتها 

سواء .المحكمةحكم نتناولالمطلب الثاّلث

المطلب الأوّل

قبل السّیر في المحاكمةالجزائیّةالجهات القضائیّةبعضتشكیلة

توجد على مستوى المحكمة الإبتدائیّة قسم للجنح للفصل في الجرائم الّتي تكون جنحة ،كما 

یوجد قسم  للمخالفات  یختصّ  في الوقائع الّتي  ذات صفة مخالفة ، وتفصل هذه  المحكمة في 

م أو محلّ جرائم الجنح والمخالفات إمّا في في محلّ الجریمة أو  محلّ إقامة  المتّهمین أو شركائه

من قانون الإجراءات الجزائیّة ، وإختصاص الإقلیميّ 329القبض وهو ما ورد في نصّ المادّة 

.83للمحكمة یتحدّد بدائرة إختصاصها ، ففي دائرة من دوائر الولایة توجد محكمة

الفرع الأوّل

والمخالفاتتشكیلة محكمة الجنح

تتشكّل  محكمة  الجنح  من  قاض  فرد ، ویساعده  كاتب  الضّبط ،  وبحضور  وكیل 

.من قانون الإجراءات الجزائیّة 340الجمهوریّة أو أحد مساعدیه ، وهو ما ورد نصّ المادّة 

وبحضور فرد، ویساعده كاتب الضّبط ،من قاضتتشكّلهي أیضا أمّا محكمة المخالفات 

الجمهوریّة  أو أحد  مساعدیه  ، ویجب أن  تصدر أحكام محكمة  الجنح  والمخالفات عن وكیل 

من قانون 341القاضي الّذي یترأّس جمیع الجلسات الدّعوى وإلاّ كانت باطلة وذلك حسب المادّة 

یكن في هیئة المحكمة الّتي إشتركت في جمیع لقاضي لم وبذلك لا یمكنالإجراءات الجزائیّة ،

لإجراءات النّطق بالحكم .ا

نجّیمي جمال ، دلیل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات في التّشریع الجزائريّ ، الجزء الثاّني ، دار هومة ، الجزائر -83

.15،ص2014،
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الفرع الثاّني

قسم الأحداث

إنّ قسم الأحداث بالمحكمة یتشكّل خلال فترة  المحاكمة ، محكمة تنعقد للفصل في قضایا 

الأحداث ، إلاّ أنّ هذه المحكمة تتمیّز بشيء من الخصوصیّة على عكس محكمة البالغین ، فهي 

تتّسم بتشكیل وإجراءات وجلسة  خاصّة ، تصدر من  حیث الشّكل تدابیر  تهدف  إلى الإصلاح 

الإیلام.التّهذیب والخروج على القاعدة العامّة الّتي تكون الأحكام فیها زجریّة وردعیّة تأخذ طابع و 

أوّلا

تشكیلة قسم الأحداث

قاضیین إنّ التّشكیلة  القانونیّة  لقسم الأحداث  تتكوّن من  قاضي الأحداث رئیسا ، ومن

ن الإحتیاطیّون  لمدّة  ثلاث أعوام بقرار وزیر العدل محلّفین یعیّنون المحلّفون الأصلیّون والمحلّفو 

) سنة ، 30ویُختارون  من بین الأشخاص  من كلا  الجنسین  یبلغ  عمرهم  أكثر من  ثلاثین (

.84بتخصّصهم ودرایتهم بها جنسیتهم جزائریّة وممتازین بهتمامهم بشؤون الأحداث 

ثانیا

إختصاص قسم الأحداث

یختصّ في  قسم بالنّظر في الجنح الّتي  یرتكبها الأحداث ، وكما یختصّ قسم الأحداث 

.الأحداث الّذي یوجد على مستوى المجلس القضائيّ بالنّظر في الجنایات الّتي یرتكبها الأحداث

ویكون قسم الأحداث المختصّ إقلیمیا أي المحكمة الّتي إرتكبت  بدائرة إختصاصها،أو في

أو  مؤقّتة بصفةمحلّ إقامة الحدث أو والدیه ، أو في محكمة مكان عثور على الحدث ، سواء

.85نهائیّة 

بالبساطة  وبعض  الخصوصیّة ، أفردها المشرّع  الجزائريّ أمّا عن الإجراءات فهي تتمیّز 

لصالح الحدث وتكون عادیّة وخالیة من كافّة التّعقیدات الّتي لا تقدّم تقویم  ورعایة  للحدث ، فإنّ 

المهمّة  الأولى  المنوطة  للقاضي هو إصلاح  الحدث  المنحرف وذلك  باتّخاذ التّدابیر اللاّزمة 

من قانون الإجراءات الجزائیّة  .450راجع نصّ المادّة -84
من قانون الإجراءات الجزائیّة  .451راجع نصّ المادّة -85
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للحدث  الّذي  ارتكب  فعلا یعاقب علیه القانون ، وهذه التّدابیر المتّخذة بحقّ الإصلاحیّة

الجانح من الأحداث یمكن أن تنفّذ في مؤسّسة مختصّة بإصلاح الأحداث وتربیتهم وتقویم خلقهم 

ب وتأهیلهم مهنیّا إجتماعیّا حتّى یمكن إدماجهم من جدید في الحیاة العامّة ، وذلك باتّخاذ الأسالی

في محیطه العائليّ إذا توفّر لذلك الجوّ المناسب ، مع إجراء مراقبة الـتّربویّة الحدیثة وإمّا بإبقائه 

علیه وإسداء الإرشادات النّافعة لعائلته من طرف القاضي المختصّ و المساعدین الإجتماعیّین 

.86الموظّفین لهذا الغرض  

الفرع الثاّلث

المحاكم العسكریّة

ل المحكمة العسكریّة الدّائمة من ثلاث أعضاء ، رئیس وقاضیین  مساعدین  ویتولّى تتشكّ 

رئاسة المحكمة قاضي من المجالس القضائیّة ،وعندما یكون المتّهم ضابط صفّ یتعیّن أن یكون 

القاضیین المساعدین ضابطا صفّ ، أمّا إذا كان المتّهم ضابط یجب  أن یكون  القاضیین على 

من قانون القضاء العسكريّ .07ین حسب المادّة الأقلّ ضابط

بعد  إعطاء  لمحة  شاملة  عن  الجهات  القضائیّة  الجزائیّة  فیما  یتعلّق  بتشكیلاتها 

وبذلك بعد الإنتهاء من الأعمال التّحضیریّة للمحاكم ، نتقل إلى إجراءات سیر وإختصاصاتها ،

الدّعوى الجنائیّة على مستوى محكمة الجنح والمخالفات وذلك بتسلیط الضّوء على أهم النّقاط 

الّتي تهمّ موضوع بحثنا هذا ، تاركین بذلك نقاطا لا نقول أنّها لا تبلغ من الأهمّیّة ، وإنّما 

فظة على توازن البحث من حیث المضمون والشّكل .للمحا

محمّد علي جعفر ، الأحداث المنحرفون ( دراسة مقارنة ) ، المؤسّسة الجامعیّة للنّشر والتّوزیع ، ( د،ب،ن) ، -86

.245، ص 1990
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المطلب الثاّني

إجراءات المرافعات في محكمة الجنح والمخالفات

قبل الخوض في إجراءات  المرافعات علینا تسلیط الضّوء على سلطات الرّئیس الّتي منحها 

قانون الإجراءات الجزائیّة والمتمثّلة في : من أجل ضبط الجلسة  وإدارة المرافعات  یتمتّع الرّئیس 

إجراء یراه بسلطات ضبط حسن سیر الجلسة ، وفرض الإحترام الكامل لهیئة المحكمة واتّخاذ أيّ 

مناسبا لإظهار الحقیقة ، ثمّ المناداة على أطراف الخصومة بدایة من المتّهم ثمّ الضّحیّة والشّهود 

حضورهم أو غیابهم ، ویتمّ تدوین ذلك في محضر الجلسة المعدّ والمسؤول المدني ثمّ التأّكّد من 

التّهمة  المنسوبة إلیه والمادّة من طرف كاتب الضّبط ، ثمّ  یتحقّق  من هویّة المتّهم  وتبلیغه  ب

.87القانونیّة المتابع بها 

ثمّ یتمّ بدأ إجراءات المرافعات وهذا الإجراء لا یقلّ أهمّیّة عن الإجراءات المحاكمة الأخرى، 

ولأطراف الخصومة الحقّ في مناقشة أيّ دلیل یُعرض في الجلسة حتّى یتمكّن الجمیع من الدّفاع 

، والإجراءات 88المحاكمة عن نفسه ولا یتمّ الإكتفاء بالتّحقیقات الأوّلیّة و الإبتدائیّة الّتي سبقت

المتعلّقة بالمرافعات تنقسم إلى إجراءات شكلیّة أوّلیّة الّتي  سندرسها في  الفرع  الأوّل ، وعرض 

والأدلّة وذلك في الفرع الثاّني،أمّا في الفرع الثاّلث نتناول إجراءات التّلبّس بجنحة. ومناقشة الدّفوع

الفرع الأوّل

وّلیّةالإجراءات الشّكلیّة الأ 

وهي إعلان الرّئیس عن القضیّة  وعن الأطراف  والشّهود  والخبراء ، ویتحقّق  الرّئیس من 

حضور المتّهم وهویّته ویُعرف بالإجراء الّذي رُفعت الدّعوى أمامه، كما یتحقّق عند الإقتضاء من 

من قانون 343دّة حضور المسؤول المدني والمدّعي المدني والشّهود أو غیابهم وذلك حسب الما

.89الإجراءات الجزائیّة 

.226المرجع السّابق ، ص خلفي عبد الرّحمن ، -87
.228المرجع نفسه ،  ص -88
من قانون الإجراءات الجزائیّة تنصّ على مایلي " یتحقّق الرّئیس من هویّة المتّهم ویعرف بالإجراء الّذي 343المادّة -89

الحقوق المدنیّة رفعت بموجبه الدّعوى إلى المحكمة ، كما یتحقّق عند الإقتضاء من حضور أو غیاب المسؤول عن 

والمدّعي المدني والشّهود ."
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، إذا كان المحبوس مؤقّتا یُساق بواسطة القوّة العمومیّة لحضور الجلسة في التاّریخ المحدّد

للمتّهم الحقّ في الإستعانة بمحامي فإذا حضر الجلسة ولم یقم باختیار محامي على الرّئیس ندب 

من قانون الإجراءات 351المتّهم  منه  ذلك  حسب المادّة محامي  عنه  تلقائیّا إذا  ما  طلب

الجزائیّة.

الفرع الثاّني

عرض ومناقشة الدّفوع والأدلّة

یقوم الرّئیس باستجواب المتّهم  ویتلقّى أقواله ، كما  یجوز للنّیابة  العامّة  والمدّعي المدني 

توجیه  الأسئلة للمتّهم ثمّ یُدلي الشّهود بعد ذلك بشهادتهم متفرّقین سواء تعلّقت بالوقائع المنسوبة 

من الرّئیس إلیهمالّتي وجّهت عن الأسئلة ته أو بأخلاقه ،ویجب علهم الإجابةللمتّهم أو بشخصیّ 

أو من النّیابة العامّة أو من أطراف الدّعوى الآخرین ، یدلي الخبراء  بتصریحاتهم  وآرائهم  حول 

، ویقرأ كاتب الضّبط المحاضر والتقّاریر ویعرض الأدلّة .المسائل الفنیّة موضوع الخبرة 

كّرات  ختامیّة ، حیث یُؤشّر علیها الرّئیس ویجوز للمتّهم والأطراف الآخرین من إیداع  مذ

بالإجابة وكاتب الضّبط وینوّه هذا الأخیر عن هذا الإیدع بمذكّرات الجلسة ، حیث تلزم المحكمة 

فیها عن هذه المذكّرات ، كما یتعیّن علیها ضمّ المسائل الفرعیّة والدّفوع المبدات أمامها والفصل

.90بحكم واحد 

المدنيالمدّعيوفي نهایة التّحقیق في الجلسة یتناول أطراف الدّعوى الكلمة ، حیث یُقدّم

طلباته ثمّ  تُسمع طلبات النّیابة العامّة  ودفاع  المتّهم ثمّ  أقوال المسؤول  المدني ، ویجوز دائما 

والكلمة  الأخیرة  تكون  دائما ،91للمدّعي المدني والنّیابة العامّة الرّدّ على دفاع  باقي الخصوم 

، وفي حالة  إنهاءمن قانون الإجراءات الجزائیّة 353المادّة حسب وذلك  92للمتّهم ومحامیه 

 01/ عدد 2002، المجلّة القضائیّة ، سنة 25/09/2001المحكمة العلیا ، الغرفة الجنائیّة ، قرار صادر في -90

.344،ص 
لقضائیّة ، ، المجلّة ا12/01/2000المحكمة العلیا ، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الأوّل ، قرار صادر في -91

.340، ص01، عدد 2001سنة  
، المجلّة القضائیّة ، 03/04/1990المحكمة العلیا ، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الأوّل ، قرار صادر في -92

.201، ص01، عدد1993سنة 
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المرافعات أثناء الجلسة  نفسها  یُحدّد  الرّئیس بحكم تاریخ  الیوم الّذي تستمرّ فیه الجلسة، 

ن لم یستمعوا  إلیهم  حضورها ، ومن  أمرت المحكمة ویتعیّن على أطراف الدّعوى والشّهود الّذی

بإبقائهم تحتى تصرّفها لحین إتمام المرافعة بدون تكلیف بالحضور وذلك لما نصّت علیه المادّة  

.93من قانون الإجراءات الجزائیّة  353

الفرع الثاّلث

إجراءات التّلبّس بجنحة

بسبب إرتكابه جنحة  متلبّس بها یُقدّم إلى المحكمة المشتبه فیه الّذي تمّ إیداعه في الحبس 

بسبب عدم تقدیمه ضمانات كافیة لمثوله من جدید والمقدّم إلى وكیل الجمهوریّة من طرف 

أیّام .08الضّبطیّة القضائیّة والّذي تقرّر حبسه لمدّة 

رطة القضائیّة أو أحد أعوان القوّة العمومیّة باستدعاء شهود في هذه الحالة یقوم ضابط الشّ 

الحنحة المتلبّس بها لسماع شهادتهم وإلاّ وقعوا تحتى طائلة العقاب ، ویقوم الرّئیس بتنبیه  المتّهم 

بأنّ له  الحقّ في طلب مهلة لتحضیر دفاعه  ویُشیر في الحكم  إلى  هذا  التنّبیه  وعلى  إجابة 

من قانون الإجراءات الجزائیّة  .338ب نصّ المادّةحس94المتّهم

ومن خلال  هذا  المطلب  إتّضح  أنّ إجراءات المرافعات المتمثّلة في الإجراءات الشّكلیّة 

الأوّلیّة، وعرض  ومناقشة الدّفوع  والأدلّة من الإجراءات الهامّة  في محكمة  الجنح والمخالفات، 

الإجراءات ، نكون قدّ مهّدنا إلى إجراء آخر لا یقلّ أهمّیّة عن سابقیه وهو وبعد الإنتهاء من هذه 

الّذي یُقرّر مصیر المتّهم من التّهمة ألا وهو حكم المحكمة  .

بالجلسة سُمعت أقوال المدّعي من قانون الإجراءات الجزائیّة على ما یلي " إذا ما نتهى التّحقیق353تنصّ المادّة -93

المدني في طلباته وطلبات النّیابة العامّة ودفاع المتّهم وأقوال المسؤول عن الحقوق المدنیّة عند الإقتضاء .

للمدّعي المدني و النّیابة العامّة الحقّ في الرّد على دفاع باقي الخصوم ، وللمتّهم ومحامیه دائما الكلمة الأخیرة .
، عدد 1989، المجلّة القضائیّة ، سنة 18/03/1986الأعلى ، الغرفة الجنائیّة الثاّنیّة ، قرار صادر فيالمجلس -94

.257، ص 03
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المطلب الثاّلث

حكم المحكمة

یختلف حكم المحكمة وذلك حسب نوع الجریمة ، وذلك إذا ما كانت الجریمة تحمل وصف

جنحة أو مخالفة  وهذا ما سنتطرّق  إلیه في  هذا  المطلب  المتعلّق  بحكم  المحكمة في الجنح 

والمخالفات ، لأنّ حكم المحكمة هو النّتیجة الأخیرة من طول مسیرة الدّعوى العمومیّة ، وذلك أنّ 

الطلب إلى  هذا نقسّم ، وهذا  ما جعلنایختلف عن حكم في مواد المخالفات حكم محكمة الجنح 

فرعین : الفرع الأوّل الحكم الصّادر عن محكمة الجنح ، وفي الفرع الثاّني الحكم المحكمة في 

مواد المخالفات .

الفرع الأوّل

حكم محكمة الجنح

فیها المرافعات وإمّا في نفس الجلسة  الّتي أجریتفي جلسة علانیّة  إمّا تصدر الحكم

في جلسة لاحقة ، وفي هذه الحالة یُخطر الرّئیس أطراف الدّعوى الحاضرین بالیوم الّذي سینطق 

فیه بالحكم وذلك تطبیقا لمبدأ " علانیّة الجلسة " ، وذلك أنّ  جلّ  التّشریعات  تقرّ  بمدأ علانیّة 

المحكمة ومنه الإطئنان والشّعور بالعدالة، الجلسة ،ذلك أنّ العلانیّة تسمح للجمهور بمراقبة عمل 

وهذا على عكس التّحقیق الأوّلي الّذي تقوم به الضّبطیّة القضائیّة  وكذا التّحقیق  الإبتدائي الّذي 

، إلاّ أنّ العلانیّة لیست مطلقة  في جمیع الجلسات 95تقوم به جهات التّحقیق فكلاهما یتمّ بسریّة

یّة في إخراج الأولاد القصّر من الجلسة ، كما یمكن أن تكون الجلسة بل للقاضي السّلطة التّقدیر 

.96سرّیّة إذا كان في علانیّتها خطر على النّظام العام

أي قد تحدث فتن وصراعات في حالة العلانیّة ، وقبل النّطق  بالحكم  یتحقّق  الرّئیس من 

م حاضرا في الجلسة جاز له إستئنافجدید من حضور الخصوم أو غیابهم ، إذا كان المتّه

.228خلفي عبد الرّحمن ، المرجع السّابق ، ص-95
علانیّتها خطر على من قانون الإجراءات الجزائیّة على مایلي " المرافعات علانیّة مالم یكن في 285تنصّ المادّة -96

النّظام العام والأداب العامّة وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي یعقد الجلسة السّرّیّة في جلسة علانیّة غیر أنّ 

الرّئیس أن یُخطر على القصّر دخول الجلسة وإذا تقرّرت سرّیّة الجلسة تعیّن صدور الحكم في الموضوع في جلسة علانیّة 

".
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أیّام  من  تاریخ النّطق بالحكم ، أمّا إذا كان غائبا جاز له 10الحكم الحضوري  في  مهلة 

أیّام من  تاریخ  التّبلیغ أي 10معارضة الحكم الغیابيّ أمام نفس المحكمة الّتي أصدرته في مدّة 

من تاریخ تبلیغه للمتّهم .

الواقعة  تكون  جنحة  قضت  المحكمة  بالعقوبة وفي حالة ما إذا كانت العقوبة إذا كانت

الحبس الّذي لا یقلّ عن سنة ، أمرت المحكمة بقرار مسبّب بإیداع المتّهم  في السّجن أو القبض 

أو  المعارضة علیه إن كان هاربا ، ویبقى أمر القبض منتجا آثاره حتّى ولو قضت المحكمة في

أقلّ من سنة ، إلاّ أنّه یكون  للمحكمة مجلس في الإستئناف بتخفیض عقوبة الحبس إلى قضى ال

.97في المعارضة أو المجلس في الإستئناف سلطة إلغاء هذا الأمر خاص مسبّب 

وبذلك تبقى الأوامر الّتي تصدرها المحكمة منتجة وذات مفعول رغم الظّروف  ورغم  لجوء 

المتّهم إلى الطّعن بالنّقض ، ویمكن القول أنّ هذه الأوامر تتّسم بالقوّة والإلزامیّة وذلك من أجل 

الحرص على السّیر الجیّد والحسن للمحكمة .

الفرع الثاّني

لفاتالحكم في مواد المخا  

الحكم في مواد المخالفات یختلف عن حكم محكمة الجنح ، وذلك أنّ هذا الإختلاف یكمن 

في درجة خطورة الجریمة المرتكبة ،وذلك أنّ الجریمة في المخالفات تكون أخفّ عنها في الجنح، 

علّق الحكم ولهذا السّبب كان لزاما علینا أخذ نظرة على الحكم في مواد المخالفات ، وذلك فیما یت

بغرامة الصّلح أوّلا، ثمّ نتطرّق ثانیا إلى رفع الدّعوى أمام المحكمة، ثمّ إلى التّحقیق النّهائي ثالثا

من قانون الإجراءات الجزائیّة  على مایلي " یجوز للمحكمة في الحالة المشار إلیها في الفقرة 358المادّة تنصّ -97

من قانون الإجراءات الجزائیّة إذا كان الأمر متعلّق بجنحة من الجنح القانون العام وكانت العقوبة 357الأولى من المادةّ 

بقرار بإیداع المتّهم في السّجن أو القبض علیه .المقضيّ بها لا تقلّ عن الحبس سنة أن تأمر

ویظلّ أمر القبض منتجا آثاره حتّى ولو قضت المحكمة في المعارضة والمجلس في الإستئناف بتخفیض عقوبة الحبس إلى 

أقلّ من سنة ."
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أوّلا

في غرامة الصّلح في المخالفات

قبل التّكلیف بالحضور وذلك من طرف النّیابة العامّة ، یجب علیها إخطار المخالف بأنّ 

.98من قانون الإجراءات الجزائیّة381سبیل الغرامة وذلك حسب المادّة له أن یدفع مبلغ  على

وترسل النّیابة العامّة إلى الّذي قام بالمخالفة  وذلك  خلال  خمسة  عشر یوما من القرار ، 

وذلك  بإبلاغه  بكلّ تفاصیل  المخالفة  والإجراءات  الّتي  یجب على المتّهم مراعتها من طرف 

الدّفع بطرق ، أمّ فیما یتعلّق99من قانون الإجراءات الجزائیّة 383وذلك حسب المادّة المخالف 

، وفي 100من  قانون  الإجراءات  الجزائیّة384في  المادّة محدّدة والمهل ومقدار الغرامة فهي

من  قانون  الإجراءات329هذه الحالة على المخالف أن  یدفع  حسب  مانصّت  علیه  المادّة 

.101الجزائیّة المتعلّقة بغرامة الصّلح

من  قانون  الإجراءات  الجزائیّة  في الأحوال  390إلى 381لا تطبّق أحكام  المواد  من 

من قانون الإجراءات الجزائیّة ، وهي تعتبر كاستثناء لما ذكرته 391المنصوص علیها في المادّة

.102أو نصّت علیه الموادالمذكورة أعلاه

من  قانون الإجراءات الجزائیّة  أنّه یمكن  أن  تنقضي  الدّعوى 392المادّة نصّتوكما

العمومیّة النّاشئة عن مخالفة في المواد المنصوص علیها بصفة خاصّة في القانون بدفع غرامة 

فة لدى جزافیّة داخلة في قاعدة العود ، ویمكن تسدید الغرامة خلال ثلاثین یوما من تحقّق المخال  

المحكمة یقوم عضو من قانون الإجراءات الجزائیّة على مایلي " قبل التّكلیف بالحضور أمام 381تنصّ المادّة -98

النّیابة المحال إلى علیه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنّه مصرّح له بدفع على سبیل غرامة الصّلح مسّا 

للحدّ الأدنى المنصوص علیه قانونا لعقوبة المخالف."
ة إلى المخالف في خلال خمسة عشر من قانونالإجراءات الجزائیّة على مایلي " ترسل النّیابة العامّ 383تنصّ المادّة -99

یوما من القرار، بموجب خطاب موصى علیه بعلم الوصول ، إخطارا مذكورا في موطنه ومحلّ ارتكاب المخالفة وتاریخها 

من قانون 384وسببها والنّص القانوني المطبّق بشأنها ومقدار غرامة الصّلح والمهل وطرق الدّفع المحدّدة في المادّة 

الجزائیّة ."الإجراءات 
من قانون الإجراءات الجزائیّة  .384راجع نصّ المادّة -100
من قانون الإجراءات الجزائیّة  .329راجع نصّ المادّة -101
من قانون الإجراءات الجزائیّة  . 391و  390و  381راجع نصّ المواد  -102
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المصلحة المذكورة في الإخطار بالمخالفة بواسطة طابع غرامة یُعادل مبلغ  الغرامة الواجبة 

الأداء من طرف المخالف لها .

یبتّ القاضي في ظرف عشرة أیّام من تاریخ رفع الدّعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر 

كون في أيّ حال من  الأحوال  أقلّ  من الضّعف أمر جزائيّ یتضمّن الحكم بغرامة لایمكن أن ت

الحدّ الأدنى المقرّر للمخالفة ، ویجب أن یتضمّن الأمر الجزائيّ إسم المخالف ولقبه ومحلّ ولادته 

والوصف القانوني وكلّ البیانات المتعلّقة سواء بالمخالف أو المخالفة أو بالنّصوص المطبّقة على 

المادّة لأحكامطبقات ، ولا یُلزم القاضي بتعلیل أمره الّذي ینفذ الغرامة مع المصاریف والملحقا

، وما بعدها من هذا القانون الّتي تجدّد الجهة  الّتي 103قانون  الإجراءات  الجزائیّة من397

كلّفها المشرّع الجزائريّ بموجب قانون الإجراءات الجزائیّة  .

ولا یكون الأمر الجزائيّ قابلا لأيّ طعن ، أنّه للمخالف أن یرفع  شكوى لدى  إدارة المالیّة 

بواسطة رسالة موصى علیها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة أیّام من  تاریخ  تبلیغه السّند 

ند الأداء ثمّ تحال سوتؤدّي الشّكوى إلى إیقاف بل،التّنفیذيّ الصّادر من قبل الإدارة المذكورة من ق

في ظرف عشرة أیّام على القاضي الّذي یمكنه أن یرفض الشّكوى أو یلغي أمره الأوّل في ظرف 

عشرة أیّام من رفعها إلیه ،وینتج الأمر المذكور أعلاه سابقا كلّ آثار الحكم المكتسب لقوّة الشّيء 

قانون من392انیّة من المادّة المقضيّ فیه وینفّذ ضمن الأشكال المنصوص علیها في الفقرة الثّ 

الإجراءات الجزائیّة ، ولا یمكن أن یمسّ حقوق الطّرف المدنيّ ، ولا یُعمل بإجراء الغرامة الجزافیّة 

.104من قانون الإجراءات الجزائیّة 393في الأحوال المنصوص علیها في المادّة 

" تتولّى إدارة المالیّة تحصیل المصاریف القضائیّة من قانون الإجراءات الجزائیّة  على مایلي597تنصّ المادّة -103

والغرامات مالم ینصّ القانون على خلاف ذلك في قوانین خاصّة .

ویعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سند یسوغ بمقتضاه متابعة إستخلاص الأداء بكافّة الطّرق القانونیّة من مال المحكوم علیه 

جائز لقوّة الشّيء المقضيّ فیه .لحكم بالإدانة ویكون الأداء واجبا بمجرّد صیرورة ا
من قانون الإجراءات الجزائیّة  .393راجع نصّ المادّة  -104
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ثانیّا

التّحقیق النّهائيّ في مواد المخالفات

یجوز للرّئیس قبل یوم الجلسة بناء على طلب النّیابة العامّة أو المدّعي المدني أن یُقدّر أو 

ف  بتقدیر التّعویضات  وأن یُحرّر أو یُكلّف  بتحریر محاضر وأن  یأمر بإجراء  ما  یتطلّب یكلّ 

من قانون الإجراءات الجزائیّة  .397من الاعمال وذلك حسب المادّة السّرعة

على  243و 296و  295و  289و  288الفقر الأولى و  285وتطبّق  أحكام  المواد  

تفصل في مواد المخالفات ، تطبّق أیضا على القواعد المقرّرة في الإجراءات أمام المحكمة الّتي

المواد من قانون الإجراءات الجزائیّة المتعلّقة بالإدّعاء  المدنيّ ، وفي 247إلى  239المواد من 

من قانون الإجراءات الجزائیّة المتعلّقة بإقامة الدّلیل مع  التّحفّظات  الواردة  في  237ألى  212

النّیابة بطلباتالمتعلّقةمن قانون الإجراءات الجزائیّة 352إلى 238والمواد من 400المادّة 

المتعلّقة بالحكم  . 355ومذكّرات الخصوم الختامیّة والمادّة 

تثبت  المخالفة  إمّا  بمحاضر أو تقاریر وإمّا  بشهادة  الشّهود  في ، في حالة عدم وجود 

محاضر أو تقاریر مثبة لها ، یؤخذ بالمحاضر المحرّرة بمعرفة ضابط الشّرطة القضائیّة والضّبّاط 

فات كدلیل إثبات المنوط بهم مهمّة الضّبط القضائيّ الّذین خوّل لهم القانون سلطات إثبات المخال

إلى أن یقوم دلیل عكسي على ما تضمّنته،وذلك فیما عدا الحالات الّتي نصّ القانون على خلاف 

ذلك، ولایجوز أن یقوم الدّلیل إلاّ بالكتابة أو بشهادة الشّهود  .

بالإضافة   إلى كلّ الإجراءات الّتي تجري  في المحكمة فإنّه یمكن لقاضي المحكمة إجراء 

وتطبّق أحكام من قانون الإجراءات الجزائیّة ، 108105إلى  105حقیق إضافي وفقا للمواد من ت

من قانون الإجراءات الجزائیّة  .356الفقرة الثاّلثة من المادّة  

ومن  هنا  فإنّ  للقاضي  المكلّف  بإجراء  التّحقیق  التّكمیلي أو الإضافي سلطات واسعة 

من قانون الإجراءات الجزائیّة، ولوكیل الجمهوریّة  108إلى  105منصوص علیها في في المواد 

حقیق التّكمیلي أن یطّلع على على الملف ــــ بطرق المطالبة عند الإقتضاء ــــ في أيّ وقت أثناء التّ 

من ق إ ج .356/4على أن یُعید الأوراق في ظرف أربعة وعشرین ساعة وذلك حسب المادّة 

من قانون الإجراءات الجزائیّة  . 108و 105راجع نصّ المادّة  -105
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المبحث الثاّني

إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات

حل  التّحقیق الّذي یُصدر أمر بإرسال المستندات إلى بمراالعمومیّةمرور الدّعوىعند

وفي حالة وصوله إلى كون الوقائع تشكّل جنایة والّتي تُحدّد لغرفة الإتّهام  للنّظر النّیابة العامّة ،

الجنایات ، والّتي  تعتبر الفاصل  في  جمیع في الملف والّتي تصدر قرار الإحالة إلى  محكمة

ثلاث مطالب ،الأفعال الّتي تحمل وصف جنایة ، وبالتاّلي إرتقینا إلى تقسیم هذا المبحث إلى

في الطلب الأوّل نتناول القواعد الإجرائیّة قبل المحاكم ، ثمّ في المطلب الثاّني القواعد الإجرائیّة 

أثناء سیر الدّعوى الجنائیّة ، ثمّ في المطلب الثاّلث نتطرّق إلى إجراءات صدور الحكم .

المطلب الأوّل

القواعد الإجرائیّة قبل المحاكمة

لمحكمة الجنایات قواعد إجرائیّة  قبل المحاكمة وذلك قبل السّیر فیها ، ولهذا أردنا في هذا 

تشكیلتها في الفرع الثاّني محكمة الجنایات وذلك في الفرع الأوّل ، ثمّ إلىالمطلب إلى خصائص

ثمّ إلى إختصاصاتها في فرع ثالث .

الفرع الأوّل

خصائص محكمة الجنایات

محكمة الجنایات هي محكمة شعبیّة ذات ولایة عامّة ، تختصّ  في الجرائم الخطیرة الّتي 

المحالة إیها بقرار نهائي من طرف غرفة الإتّهام ، وتحمل والجنایة ، كالسّرقة الموصوفة ، القتل 

ربیّة المقترفة من العمدي ، واختلاس الأموال العمومیّة ، والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیّة أو تخ

من قانون الإجراءات 249106و 248سنة وهذا وفقا للمادّتین16البالغین والّذین أعمارهم 

الجنح والمخالفات المرتبطة بها .الجزائیّة  كماتختصّ في في

وبذلك سنتطرّق إلى كلیهما لمعرفة شكلیّة  وموضوعیّة خصائصالجنایاتولمحكمة

الجنایات .ممیّزات محكمة 

من قانون الإجراءات الجزائیّة  .  249و 248راجع نصّ المادّتین  -106
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أوّلا

الخصائص الشّكلیّة

تتمثّل الخصائص الشّكلیّة أنّ محكمة الجنایات ذات ولایة عامّة ، وأنّها  محكمة  إقتناع ، 

وأیضا من الخصائص الشّكلیّة أنّها تعتبر محكمة إجرائیّة ، أي أنّ محكمة الجنایات تعتمد أكثر 

لإجراءات الجزائیّة .على الإجراءات المنصوص علیها في قانون ا

ثانیا

الخصائص الموضوعیّة

تتمثّل الخصائص الموضوعیّة لمحكمة الجنایات ، أنّ أحكام محكمة الجنایات تتقیّد بأحكام 

نهائیّة ،أي أنّ الحكم الّذي تقضي به المحكمة هو حكم نهائي غیر قابل للإستئناف ، والسّبب في 

من یمكن أن تُستأنف أحكامها أمامها هذا  من جهة ، أمّاذلك یكمن في عدم وجود جهة تعلوها 

الدّرجة أخرى لوكان  هناك جهة  تعلوها كان  ضروریّا أن تكون  تشكیلتها  مغایرة لتشكیلةجهة 

، وبذلك كثیر من الحالات لن یحصل اتّفاقوبالتاّلي فإنّ القضاة أكبر،یكون عددالأولى ، كأن 

صبح الحكم غیر نهائي ، فیستغرق  فترة طویلة ممّا یؤدّي  بالمتّهم  وكذلك الضّحیّة والدّولة إلى ی

.107مواجهة بعض الصّعوبات ، وتفقد العقوبة معناها وهدفها   

في الدّعوى القاضي في الفصل تتمثّل في سلطة الخصائص الموضوعیّةمنوأیضا 

یتمتّعمونبطلبات الخّصوم ، الّذین لا قضائهاایات لا تتأثّر فيالجنومعنى ذلك أنّ محكمة

المحكمة ، كما أنّ  المشرّعبه خلاف ماقضت  واإذا أراد  الطّعن ، إلاّ بأيّ طریق من طرق

القضاة  تتمثّل في ردّ الجزائريّ  قرّ بعض الضّمانات للخصوم الّتي تهدف إلى كفالة نزاهة حكم

جواز تنحیّة القاضي عن النّظر في الدّعوى من قام حوله شكّ في حیاده یقصد منهالقضاة الّذي 

، ومن الضّمانات الّتي أقرّها المشرّع أیضا الإحالة، أي الإحالة من محكمة إلى أخرى یعني في 

حالة تأثّر المحكمة بعدم حیاد القاضي ، لإإنّه یجب إحالة الدّعوى العمومیّة إلى جهة قضائیّة 

من نفس الدّرجة القضائیّة .108أخرى

.461، المرجع السّابق ، ص أحمد شوقي الشّلقاني-107
محكمة الجنایات ، منتدیات الجلفة لكلّ الجزائریّین والعرب -108

www. Djelfa . info , ( 16- 04-2011) , ( 18- 03-2013) .
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الفرع الثاّني

تشكیلة محكمة الجنایات

على مایلي  " تتشكّل  محكمة  الجنایات من قانون الإجراءات الجزائیّة258نصّت المادّة 

من قاضي برتبة رئیس غرفة   مجلس  قضائي على الأقلّ رئیسا ، ومن قاضیین  برتبة مستشار 

على الأقلّ ، ومن  محلّفین  اثنین ، یُعیّن القضاة بأمر من رئیس  المجلس بالمجلس  القضائي  

القضائي ." ونستشفّ من المادّة أنّ محكمة الجنایات تتشكّل بالتّرتیب كالتاّلي :

أوّلا

قضاة الحكم

، غرفة  مجلس  قضائي على الأقلّ رئیساقاضي برتبة رئیس،قضاة ثلاث منتتكوّن

على الاقلّ ، ویجب أن تضدر الأحكام والقرارات من وقاضیین برتبة مستشار بالمجلس القضائي 

القضاة الّذین حضروا جمیع جلسات المحاكمة ، بحیث إذا طرأ مانع لأحدهم وقع استبداله بآخر، 

طبقا  لمقتضیات  المادّة  من  قانون الإجراءات 109وتعیّن إعادة  النّظر في القضیّة  من  جدید 

.110الجزائیّة 

ویشترط أن یكون القضاة قد اشتركوا في جمیع إجراءات المحاكمة من أوّلها إلى آخرها، أي 

أن یكون قد سمعوا الشّهود، والمتّهم وطلبات الخصوم، و مرافعة النّیابة العامّة والدّفاع ، فإذا ثبت 

لم یشترك في جزء من المرافعات تعیّن  إعادة  النّظر من جدید في القضیّة ، وإلاّ كان أنّ قاضیا

الحكم الصّادر باطل ، وإذا قرّرت محكمة الجنایات تأجیل القضیّة إلى جلسة لاحقة فلا مانع من 

.111أن نفس القضاة الّذین حضروا في التّشكیلة الأولى أن یجلسوا مرّة ثانیّة في موضوع الدّعوى

جیلالي بغدادي ،الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیّة ، المؤسّسة الوطنیّة للإتّصال والنّشر والتّوزیع ، -109

.362،ص 1996الجزائر،
من قانون الإجراءات الجزائیّة على مایلي " یجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الّذي 341تنصّ المادّة -110

قضیّة تعیّن النّظر فیها من یتراّس جمیع جلسات الدّعوى وإلاّ كانت باطلة ، وإذا طرأ مانع في حضوره أثناء نظر في ال

."جدید
  .  363ص   المرجع السّابق ،ادي ، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیّة ،جلالي بغد-111
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ثانیا

حضور النّیابة العامّة

لا تصحّ  التّشكیلة  إلاّ  إذا  ضمّ ممثّل عن النّیابة  العامّة ، فهذه  الأخیرة  متمّمة  لتشكیلة 

المحكمة وشرط صحّته طوال مباشرة الدّعوى الجنائیّة ،وإنّ حضور ممثّل النّیابة العامّة في جلسة 

ویتعیّن على مایراه لازما القانون باسم   طلبضروريّ ، لأنّه یایات المحاكمة أمام محكمة الجن

.112من قانون الإجراءات الجزائیّة 289تشهد له یتقدیم طلباته وهذا ما أكّدته المادّة المحكمة أن 

ثالثا

حضور أمین الضّبط

لا تنعقد إنّ وجود أمین  الضّبط في تشكیلة  المحكمة أمر أساسي فهو  مكمّل لها  وبدونه

الجلسة ، ولا یشترط القانون رتبة معیّنة من أمناء الضّبط ، یمكن أن یكون رئیس قسم كما یمكن 

.113أن یكون معاون أمین الضّبط ، المهمّ قادر على تسجیل وقائع الجلسة

بحیث یحرّر المحضر ما یجري في جلسة المحاكمة ، ویتحقّق من تكملة إجراءات الشّكلیّة 

هذا في الیوم التاّلي على الأكثر ، ویشمل 114صفحة من رئیس المحكمة و كاتبهاع على كلّ ویوقّ 

المحضر على تاریخ الجلسة ویبیّن ماإذا كانت الجلیسة سرّیّة أم علانیّة ، وبذلك یُعتبر حضور 

كاتب الضّبط أمر ضروريّ فإذا تخلّف یُعتبر الحكم الصّادر من المحكمة باطل  . 

رابعا

المحلّفین

یتمثّل  نظام  المحلّفین  في اشتراك  أناس  من عامّة الشّعب إلى جانب القضاة المحترفین 

للفصل في القضایا الجنائیّة تطبیقا لمبدأ " دیمقراطیّة القضاء" ، الّذي یقضي بمشاركة الشّعب في 

من 285ذا مانصّت علیه المادّة إصدار الأحكام الجنائیّة لتمثیل الرّأي العام والضّمیر الشّعبيّ وه

من  قانون الإجراءات الجزائیّة .289راجع نصّ المادّة -112
، مقال منشور في تشرة القضاء، محاضرات حول محكمة الجنایات وقرار الإحالة علیها ،  مختار سیدهم -113

.33،ص2011-2010الجزائر،
114-Le greffier adresse , a l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procés- verbal

Qu’il signe avec le president .

Attoui (M) , le tribunal criminel , ed’office des publication univirsitaires , algerie , 1994,p 88.
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على " یختصّ تقضيالّتي1996دستورمن146الجزائیّة ، والمادّة قانون الإجراءات

مساعدون  شعبیّون حسب الشّروط الّتي یُعینهم على ذلكویمكن أن بإصدار الأحكامالقضاة 

.115یُحدّدها القانون

الفرع الثاّلث

إختصاصات المحكمة

إنّ محكمة الجنایات قبل النّظر في المرفوعة أمامها یجب أن تكون مختصّة في الفصل فیها 

نّه ترد علیه بعض الإستثناءات وبذلك قسّمنا وبذلك فإنّ إختصاصها یخضع للمبادئ العامّة كما أ

واردة هذا الفرع إلى الإختصاص الخاضع للمبادئ العامّة للإختصاص أوّلا ، ثمّ الإستثناءات ال

على قواعد الإختصاص .

أوّلا

المبادئ العامّة للإختصاص

تتمثّل  المبادئ  العامّة  للإختصاص  في  الإختصاص  الشّخصي ، والنّوعي ، والإقلیمي 

تلوى الأخرى .(المحلّي) ، لذى سوف نتطرّق إلیها واحدة 

أ/ الإختصاص الشّخصي :  

المتّهم  وقت  ارتكاب الجریمة، یقوم هذا الإختصاص على عناصر شخصیّة  توفّرت لدى

.116أو الطّبقة الّتي ینتمي إلیها كالسّن ، أو الجنس ، أو الدّیانة ، 

ب/ الإختصاص النّوعي :

، والمحكمة  المرفوعة  إلیها هي یتحدّد بالوصف القانوني للواقعة ، كما رُفعت بها الدّعوى 

.117الّتي تُحدّد بعد ذلك نوع الجریمة ومدى اختصاصها بها 

یتعلّق بإصدار تعدیل الدّستور 1996دیسمبر07، الموافق 1417رجب 26مؤرّخ في 438-96مرسوم رئاسي-115

المعدّل والمتمّم ، 1996دیسمبر 08، مؤرّخة في76، جریدة رسمیّة عدد 1996نوفمبر28المصادق علیه في استفتاء 

، 25، جریدة رسمیّة عدد 2000أبریل 10، الموافق ل  1423محرّم عام  27المؤرّخ في 03-02بموجب القانون رقم 

، الموافق  1429ذي القعدة عام 17المؤرّخ في 19-08المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم  2002أبریل 14مؤرّخ في  

.63جریدة رسمیّة عدد 2008نوفمبر15ل 
.2005والتّوزیع ، الأردن ، ص محمّد سعید نمّور ، أصول الإجراءات الجزائیّة ، دار الثقّافة للنّشر -116
.358شوقي الشّلقاني ، المرجع السّابق ، ص أحمد-117
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ج/ الإختصاص الإقلیمي :

قرار الإحالة هو الّذي یُحدّده لذلك ، فإنّ كلّ الجرائم الواردة  فیه  تختصّ  بنظرها المحكمة 

لة علیها أفرغ هذه النّقطة نهائیّا .حتّى ولو كانت من اختصاص محاكم أخرى لأنّ قرار الإحا

ثانیّا

الإستثناءات الواردة على قواعد الإختصاص

والإستثناءات  الواردة  على  قواعد الإختصاص  تتمثّل   في شمول الإختصاص ، إمتداد 

الإحتصاص ، والسائل والدّفوع الأوّلیّة ، والتّجنیح القضائيّ ، وسندرس كلّ واحدة على حسب ما

نصّ علیها قانون الإجراءات الجزائیّة .

أ/ شمول الإختصاص :

من قانون 251لیس  لمحكمة  الجنایات  أن تقرّر عدم  إختصاصها وذلك حسب المادّة 

.118الإجراءات الجزائیّة الّتي تنصّ على " لیس لمحكمة الجنایات أن تقرّر عدم إختصاصها "

وإنّما  یتعیّن علیها أن  تفصل في الدّعوى العمومیّة  المحالة  إلیها ولو كانت لاتختصّ بها 

طبقا لقواعد الإختصاص ، وذلك مالم  ینصّ القانون على خلاف  ذلك ، كالشّأن  بالنّسبة لأقسام 

لو ساهم معه الأحداث الّتي  تختصّ  وحدها  بالفصل  في الجنح  والجنایات  المنسوبة للحدث و 

متّهمون بالغون .

ب/ إمتداد الإختصاص :

فتضمّ الجنایات ، والجنح والمخالفات ، ویعني ذلك  تعدّد قد تتعدّد الجرائم المنسوبة للمتّهم 

المحاكم المختصّة بالفصل فیها رغم وحدة المتّهم ، وقد یتعدّد المتّهمون الّذین اشتركوا في ارتكاب 

هم یخرج عن الإختصاص الشّخصيّ للمحكمة المختصّة ،إلاّ أنّ القانون یُمدّد الجریمة ولكن بعض

من اختصاص المحكمة إلى جرائم أو متّهمین لا تختصّ بهم  طبقا لقواعد العامّة  فتصدر الحكم 

.119فیها جماعیّا  

یتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة ، 1966یونیوا 08الموافق ل 1386صفر 18مؤرّخ في  155-66أمر رقم -118

معدّل ومتمّم .1966، لسنة 34جرید رسمیّة  عدد 
.361-360، المرجع السّابق ، ص أحمد شوقي الشّلقاني-119
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ج/ المسائل والدّفوع الأوّلیّة :

الأصل تختصّ المحكمة  المطروحة  أمامها الدّعوى العمومیّة  بالفصل  في جمیع  الدّفوع 

من 330دفاعا عن نفسه  مالم  ینصّ القانون على غیر ذلك  حسب  المادّة الّتي یبدیها المتّهم 

.120قانون الإجراءات الجزائیّة

اضي الدّفع ، فلا  تجوز لتلك  المحكمة  أن وذلك  تطبیقا لقاعدة أنّ  قاضي الدّعوى هو ق

توقف نظر الدّعوى  العمومیّة  إلى أن یفصل  في  مثل هذه المنازعات الغیر الجزائیّة من الجهة 

المختصّة وإلاّ كانت متخلّیة عن إختصاصها  .

د/ التّجنیح القضائيّ :

، ولكن وكیل الجمهوریّة أو قاضي قد تتوفّر عناصر الجریمة الموصوفة قانونا بأنّها جنایة 

التّحقیق یحیلها إلى محكمة الجنح والمخالفات للحكم بعقوبة الجنح ، ویُبرّر التّجنیح بتقدیر سلطة 

قسوة عقوبة بعض الجنایات  قلیلة  الأهمّیّة ، نظرا  لتفاهة  ضررها أو الإتّهام أو سلطة التّحقیق 

إحالة  المتّهم إلى محكمة الجنح كي تقضي  بعقوبة صغر سنّ فاعلها  فالحسن في هذه  الحالة  

.121الجنحة وهي نفس العقوبة في محكمة الجنایات 

المطلب الثاّني

القواعد الإجرائیّة أثناء سیر الدّعوى الجنائیّة

بعد الإنتهاء من الإجراءات التّحضیریّة المتمثلّة في الإجراءات الخاصّة  بتحضیر الملفّات 

الجنائیّة  تلك  الخاصّة  بالمتّهم ، وذلك بتبلیغه  بقرار الإحالة وذلك حسب ما نصّت علیه المادّة 

439ا في المواد من قانون الإجراءات الجزائیّة ، وأیضا بمراعات الشّروط المنصوص علیه285

من نفس القانون وذلك  بتبلیغ  المتّهم  شخصیّا من طرف النّیابة العامّة ، أمّا إذا كان  441إلى 

.122محبوسا یتمّ عن طریق الرّئیس المشرف على السّجن  

وأیضا إجراء المتمثّل في تحویل المتّهم إلى مقرّ انعقاد جلسة  محكمة الجنایات من طرف 

جمهوریّة للمحكمة الّتي أجري فیها التّحقیق ، وأیضا نقل الملف وأدلّة الإثبات الإقناع إلىوكیل ال

من قانون الإجراءات الجزائیّة  .330راجع نصّ المادّة -120
.463مولاي ملیاني بغدادي ، المرجع السّابق ، ص -121
.37عبد العزیز سعد ، المرجع السّابق ،ص -122
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من قانون الإجراءات الجزائیّة، 269123كتابة الضّبط  مقر محكمة الجنایات  حسب المادّة 

أیّام ، ویُجرى عادة الإستجواب الأوّل 08ثمّ یتمّ استجواب المتّهم قبل انعقاد الجلسة وذلك  خلال 

بطلان إذا جرى في مكان دون أيّ لمقرّ محكمة الجنایات لدى كتابة الضّبط المؤسّسة العقابیّة

تمكین المتّهم من اختیار محامي، وذلك أنّ حضور آخر غیره ،وأیضا من الإجراءات التّحضیریّة 

محامي مع المتّهم بجنایة أمام محكمة الجنایات واجب قانوني ،وذلك أنّ الحق  في اختیار المتّهم 

في المادّة 1996، وهو ما جاء دستور124لمحامیه هو حق مقدّم على حق المحكمة في تعیینه 

لحقّ في الدّفاع مضمون في القضایا الجزائیّة ."منه " الحقّ في الدّفاع معترف به ، ا151

ومن  الإجراءات  التّحضیریّة  قبل  السّیر  في  المحاكمة  نجد ، إعداد  قائمة  الشّهود، 

والإجراءات المتعلّقة بالمحلّفین ، وعند الإنتهاء  من التّحضیرات  الأوّلیّة للمحكمة وإذا كان هناك 

ن تلك  التّصرّفات  وترد علیه  مجموعة من الآثار وذلك  بالطّعن  في خلل فینجرّ عن ذلك بطلا

صحّة الإجراءات التّحضیریّة ، أمّا في حالة صحّتها یُحال المتّهم إلى للمحكمة  لمحاكمته وتنعقد 

المحكمة في المكان والیوم  والسّاعة المعیّنین للإفتتاح  الدّورة  ویفتتحها  رئیس الجلسة وبعد ذلك

ق إجراءات سیر المحاكمة وهو ما سنتناوله في هذا المطلب .تنطل

الفرع الأوّل

نظام سیر الجلسة

تتمثّل في كلّ الإجراءات الّتي تتمّ داخل الجلسة ، إبتداءا من دخول أعضاء المحكمة إلى 

غایة النّطق بالحكم ، ولكون المحاكمة من أهمّ  مراحل الدّعوى العمومیّة ، وذلك  لكونها المرحلة 

برآءته أو إدانتهبإثباتسواءالحاسمة الّتي تسبق إصدار الحكم الّذي یتقرّر فیه مصیر المتّهم

بجملة من الإجراءات ، ، لهذا فقد خصّ المشرّع الجزائريّ وفقا لمبدأ الإقتناع الشّخصي للقاضي

.وجعلها ضمانا یكفل تحقیق العدالة وذلك من خلا تطبیق القانون 

یا مرحلة سیر الجلسة قبل المداولة ، ثمّ ثاننظام   : أولاإلى قسّمنا هذا الفرع   فقد ولذلك        

المداولة وإصدار الحكم .

من قانون الإجراءات الجزائیّة  .269راجع نصّ المادّة -123
.633،  1991علاّم ، قانون الإجراءات الجنائیّة ، منشأة المعارف ، الطّبعة الثاّنیّة ، (د،ب،ن) ، سنة حسن -124
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أوّلا

نظام سیر الجلسة قبل المداولة

بعد تلاوة قرار الإحالة من طرف كاتب الجلسة ، تبدأ مرحلة التّحقیق والمرافعات وفقا لنصّ 

من قانون الإجراءات الجزائیّة الّذي جاء فیه مایلي " متى انتهى التّحقیق في الجلسة، 304المادّة 

أقوال الطّرف المدني أو محامیه ،وتبُدي النّیابة العامّة طلباتها ،ویعرض المحامي والمتّهم سمعت

أوجه  دفاعهم ، ویُسمح  للمدّعي المدني والنّیابة العامّة بالرّد ولكن الكلمة الأخیرة  تكون  للمتّهم 

ومحامیه دائما  .

:بل المرافعاتأ/ الإجراءات التّكمیلیّة ق

تنطلق محكمة الجنایات وتُفتتح بدخول الرّئیس والقاضیین المحترفین قاعة الجلسة والجلوس 

في المكان المخصّص لهما ، فیما یجلس ممثّل النّیابة العامّة على یمین المحكمة وكاتب الضّبط 

قید  إلى المكان عن افتتاح الجلسة ، ویُساق المتّهم طلیقا من  كلّ على یسارها ، ثمّ یُعلن الرّئیس

، وبعد ذلك یطلب الرّئیس من 125المخصّص لهذا الغرض بالقاعة ، ویكون محامي المتّهم وجوبیّا

كاتب الجلسة أن ینادي أي على المحلّفین والمساعدین المقیّدین في القائمة المعدّة  لهذا الغرض، 

ا وُجد من  بین المحلّفین في أمر المحلّفین المخلّفین عن الحضور ، وإذویفصل الرّئیس والقضاة

یتمّ الجزائیّةمن قانون الإجراءات261الحاضرین من لم یستوفي الشّروط الّتي تتطلّبها المادّة 

.126شطب أسمائهم من الكشف

ثمّ  یُبلّغ  الرّئیس المتّهم  بأنّه  سیجري  القرعة  لسحب  أسماء  المحلّفین الّذین  سیشكّلون 

المحكمة ، ویُخطره أنّ له ولمحامیه في ردّ ثلاث محلّفین ، أمّا النّیابة العامّة لها ردّ محلّفین، وفي 

، وبعد  ذلك  یوجّه 127الّذین یتمّ ردّهم حالة تعدّد المتّهمین  یتمّ  الإتّفاق  بینهم على المحلّفین 

.477محمّد سعید نمّور ، المرجع السّابق ، ص -125
من قانون الإجراءات الجزائیّة   .261راجع نصّ المادّة  -126
منشأة المعارف ، مصر (د،ط) ، محمّد أبوشادي عبد الحلیم ، نظام المحلّفین في التّشریع الجزائري المقارن ، -127

.317، ص 1980
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، لف الیمینبحالرّئیس الدّعوى للمحلّفین المختارین للجلوس في الاماكن المعدّة لهم ویقوم

.128ویُعلن الرّئیس عن اكتمال التّشكیلة

حالوالجلسات تكون علانیّة في حالة عدم وجود ما یمنع ذلك من النّظام العام ، وعلى أي 

واتهاء المناقشة من الأحوال فإنّها شرط في الإجراءات عند تشكیل المحكمة ، وعند تلاوة الإسئلة

بسرّیّتها، ثمذ النّطق بالحكم ،أمّا فیما یخصّ المناقشة والمرافعة فیجوز للمحكمة أن تصدر حكما

لقصّر من الدّخول وذلك حسب شروط ،وكما یمكن للرّئیس أن یمنع اوكما یُمكن أن تكون علانیّة 

إلى قاعة الجلسة .

إذا كان المشرّع الجزائريّ قد نصّ على علانیّة الجلسات واعتبارها من الضّمانات الاساسیّة 

لصحّة  الإجراءات  وحمایة  حقوق الدّفاع ، إلاّ أنّه لم  یُرتّب على عدم  مراعات  هذه  الشّكلیّة 

.129الجوهریّة وإغفالها من طرف القاضي لا یّؤدّي ذلك إلى البطلان 

المرافعات  :ب/ سیر

إذ تُعطى ،من قانون  الإجراءات الجزائیّة304إنّ ترتیب المرافعات محدّد  بموجب  المادّة 

الكلمة للمدّعي المدني أو محامیه وهو عادة ما یُركّز على عناصر الإدانة فقط ، ثمّ  یأتي دور 

حالة عدم كفایة الأدلّة  لتقدیم طلب النّیابة العامّة الّذي یجب أن یحلّل الوقائع بموضوعیّة ، وفي

الإدانة لكن ذلك لا یمنعه من تقدیم التماساته كما یُملیه علیه  ضمیره ، ثمّ  تُعطى الكلمة الأخیرة 

لمحامي المتّهم ، فإذا كان هناك عدّة متّهمین یُرتّب محاموهم الكلمة بینهم ،وعادة ما یبدأ محامي

المتّهم الأخفّ تُهمة  .

استجواب المتّهم :/ ـــ 1

عند  التّصریح  عن الأوضاع  والظّروف الّتي وقعت فیها الجریمة والوسائل المستعملة في 

ارتكاب هذه الجریمة ، ویتخلّل هذا التّصریح إستجواب لرئیس المحكمة ، وكما یجوز للمدّعي 

أن تُوجّه الأسئلة ابة العامّة المدني أو لمحامیه أن یُوجّه الأسئلة إلى المتّهمین والشّهود ، ولنّی

من قانون الإجراءات الجزائیّة  .288مباشرة للمتّهمین والشّهود حسب المادّة 

.27، ص 2005یوسف دلاندة ، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة ، (د،ط) ، دار هومة ، الجزائر -128
أحمد الشّافعيّ ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیّة (دراسة مقارنة ) ، الطّبعة الثاّلثة ، دار هومة ، (د،ب،ن) ، -129

.93،ص 2006سنة 
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/ سماع أقوال الضّحیّة :ـــ 2

حیث  یُدلي  بالتّصریحات  المتعلّقة  بالوقائع أي  بالمكان  والزّمان  والكیفیّة  الّتي  أوقعة 

بعض تمّ هذا بحضور المتّهم وممثّل النّیابة العامّة اللّذان یسمح لهما بطرحبها النّیابة العامّة ، وی

عن طریق رئیس المحكمة الّذي  تبقى له السّلطة  تقدیم الاسئلة  من  حیث الأسئلة في القضیّة 

قبولها أو رفضها   .

ــــ / سماع شهادة الشّهود :3

بعد الإنتهاء  من  تصریحات  المتّهم  وسماع  أقوال  الضّحیّة یأمر الرّئیس كاتب الضّبط 

بالمناداة على الشّهود قصد إحضارهم إلى الجلسة واحد تلوى الآخر ، ویتعیّن على الرّئیس معرفة 

ونیّة وبذلك یُقسم باللّه درجة القرابة أو العلاقة بین الشّاهد والمتّهم ، ثمّ یطلب منه أداء الیمین القان

.130أن لا یقول إلاّ الحقّ دون خوف أو حقد 

ــــ / تصریح الخبراء :4

في   فالخبرة  هي لشخص یتمتّع بالكفاءة فنّیّة أو علمیّة خاصّة بنواحي معیّنة لإعطاء رأي

مسألة تخرج عن نطاق المعرفة القانونیّة للقضاة ، مثلا الإستعانة بخبراء الأسلحة   .

ــــــ / سماع مرافعة النّیابة العامّة  : 5

الجنایات عن دورها الممثّل  في محكمة  الجنح یختلف  دور النّیابة  العامّة  في  محكمة 

، وذلك بسبب  كثرة  الإجراءات  وتعدّدها  في محكمة الجنایات ، وتُعطى الكلمة بعد والمخالفات

إستجواب المتّهم وسماع اقوال الضّحیّة والشّهود وتصریح الخبراء للنّیابة العامّة ، وتكون  المرافعة 

نیّة ، وتُحاول دائما بشأن الدّعوى العامّة من حیث توافر أركانها العامّة  المادّیّة  والمعنویّة  والقانو 

دعم الأدلّة واستغلال  كلّ  ما  یُمكن أن  یُثقل  كاهل المتّهم  سواء  من  شهادة الشّهود أو أقوال 

المدّعي المدني أو من أدلّة الإثبات الموجودة بالملف ومحاضر التّحقیق ، وتنتهي  مداخلة النّیابة 

.131تابع بهاباقترح العقوبة وفقا لمواد القانون والعقوبات الم

طه زاكي الصّافي ، الإتّجاهات الحدیثة للمحاكمة الجزائیّة (بین القدیم والجدید) ، المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات ، -130

  . 420-419ص  ،2003لبنان،
.243عبد الحكیم فودة ، المرجع السّابق ، ص -131
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ـــــ / سماع أقوال المتّهم ومحامیه في كلمة أخیرة  :6

من قانون الإجراءات الجزائیّة  السّالفة الذّكر بأنّه یكون المتّهم هو 304لقد حدّدت المادّة 

الآخیرة ، وغرض  المشرّع  من ذلك هو ضمان حقّ آخر المتدخّلین  ویكون هو صاحب الكلمة

لدفاعك ؟  فیجیب المتّهم في ممارسة حقّ الدّفاع ویكون السّؤال كالتاّلي  :  هل لدیك ما تضیفه

قرار المحكمة یتعرّضللمتّهمتجاهل إعطاء الكلمة الأخیرةكلّ واحد على السّؤال ، وفي حالة 

حیث ،63270ما صٌدر عن المحكمة العلیا في القضیّة  رقم لنّقض ، ومثال ذلك بصفة عامّة 

تقضي بموجب حكم صادر عن محكمة الجنایات بالمجلس القضائي بشلف جاء فیه عدم الإشارة 

.132إلى الكلمة الأخیرة للمتّهم 

:/ محضر المرافعاتج

كلّ ما صدق وأمانةأوجد المشرّع الجزائريّ محضر المرافعات في المحكمة الجنائیّة لنقل ب

المحضر إجراءات یعني أنّه لم یقع ، وینقلیجري فیها ، فإن سكت عن إجراء معیّن  فإنّ ذلك

ماتّخذته تشكیل المحكمة إلى  رفع  الجلسة ،ویتضمّن  كلّ خطوة ، من بدایة المحاكمة خطوة

أیّام  من تاریخ النّطق بالحكم 03ویُحرّر المحضر خلال المحكمة في المسائل المتنازع حولها ، 

.133ویثوقّع علیه الرّئیس وكاتب الجلسة  

د/ إقفال باب المرافعات :

یقرّر الرّئیس إقفال باب المرافعات ویتلوا الأسئلة الموضوعة ، ویضع  سؤال عن كلّ واقعة 

مذنب التاّلیّة :( هل المتّهمفي الصّیغةالسّؤالویكون هذا قرار الإحالةمعیّنة في منطوق 

بإرتكابه هذه الواقعة ؟ ) ، وكلّ  ظرف  مشدّد ، وعند  الإقتضاء كلّ  عذر وقع التّمسّك به یكون 

محلّ سؤال مستقلّ متمیّز ، ویجب أن توجّه في الجلسة جمیع الأسئلة الّتي تجیب  عنها المحكمة 

خفّفة ، وتفصل المحكمة بدون  اشتراك  المحلّفین في جمیع ما عدا السّؤال الخاص بالظّروف الم

،ویتلوا الرّئیس قبل مغادرة المحكمة305134المسائل العارضة الّتي تثار في تطبیق نصّ المادّة

.48-47یوسف دلاندة ، المرجع السّابق ، ص -132
133-- (Leproces verbal et adresse et signe dans le delai de trois jour au plus tard a dater du prononce du

Jujement ) .

من قانون الإجراءات الجزائیّة  .305راجع نصّ المادّة -134
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من  قانون الإجراءات الجزائیّة التّعلیمات الأتیة  الّتي تعلّق فضلا 307حسب نصّ المادّة 

كبیرة في أظهر مكان من غرفة المداولة  : فعن ذلك بحرو 

إنّ القانون لا یطلب  من القضاة  أن  یُقدّموا  حسابا عن الوسائل الّتي بها  قد وصلوا إلى 

، ولا یرسم لهم قواعد بها یتعیّن علیهم أن یخضعوا  لها على الأخصّ تقدیر تمام تكوین إقتناعهم 

م أن یسألوا أنفسهم  في  صمت  وتدبّر ، وأن یبحثوا  بإخلاص أو كفایة  دلیل ما ، ولكنّه  یأمره

ضمائرهم في أيّ  تأثیر قد أحدثته  في إدراكهم الأدلّة المسندة إلى المتّهم  وأوجه الدّفاع عنها ولم 

إقتناع لدیكم هل "نطاق واجباتهم  كلّ یتضمّن الّذي السّؤال   هذا سوى یضع لهم القانون

.135شخصي"  

ثانیا

المداولة

من 307بعد إقفال باب  المرافعات  من تلاوة  الأسئلة و تلاوة  رئیس الجلسة نصّ المادّة 

قانون الإجراءات  الجزائیّة ، تجري المداولة  في الدّعوى  فهي  في المسائل الجنائیّة  الّتي  نحن 

تصویر الوقائع  وتقدیر الأدلّة بصدد  مناقشتها  بین  قضاة  في  موضوع  الدّعوى  ووقائعها ،

.136المطروحة فیها وتبادل الرّأي فیها في تطبیق القانون الثاّبت منها 

من قانون الإجراءات الجزائیّة على مایلي " المداولة  309إلى  305وكما نصّت المواد من 

ي شكل سؤال مستقلّ ، ثمّ تكون أیضا حول السّؤال المتعلّق  بالواقعة  محلّ  الإتّهام الّذي یكون ف

عن كلّ ركن من أركان الواقعة ، بعد ذلك یتمّ الإجابة عن كلّها ، وعلّة المداولة تلیه أسئلة جزئیّة 

تكمن في أنّ الحكم یمثّل  الحقیقة  القانونیّة  والواقعیّة في الدّعوى ، وذلك من خلال التّشاور بین 

.137رآئهم وخبراتهم تأثیر في استنتاج الحكم الملائمالأعضاء المشكّلین للمحكمة والّتي لابدّ لأ

من قانون الإجراءات الجزائیّة  .307راجع نصّ المادّة  -135
طاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیّة ، الطّبعة الثاّنیة ، دار المحمّدیّة العامّة ، -136

.141،ص 1999الجزائر،
.353، ص2009المحاكمة الجنائیّة ، (د،ط) ، دار الثقّافة ، الأردن ، محمّد سالم الحلبى ، الوجیز في أصول -137
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أ/ سرّیّة المداولة بین القضاة والمحلّفین :

في هذه الحالة تشترط مشاركة جمیع هیئة الحكم ، وتتمّ المداولة بسرّیّة  وهذا ما قضت  به 

هیئة  محكمة الجنایات  تتمّ دت أنّ إذ أكّ ة الجنائیّة  في إحدى  قراراتها ،المحكمة العلیا في الغرف

.138بینهم بسرّیّة تامّة  ولةالمدا

یكون ولذلك  حتّى  یكون  القضاة  أكثر حرّیّة  ولا  یطّلع  الجمهور على  الخلاف  الّذي 

المحكمة .هیبةینال من   قد  بینهم وذلك ممّا

غلبیّة على الأسئلة :التّصویت بالأب/ 

ولا تتقیّد فتبطل في حالة غیاب أحدهموتكون المداولة في الأحكام بین القضاة مجتمعین

المداولة ، وتصدر الأحكام الّتي   في المداولة بوقت معیّن ، ولا یُحاسب القضاة على ما یجرونه 

" أو  كانت " بنعمتتوصّل إلیها بأغلبیّة الأراء ، غیر أنّ القانون لا یشترط بیان عدّة أصوات الّتي

.139" بلا " وإنّما یوجب أن تقع الإجابة بالأغلبیّة فقط

بالأغلبیّة ، فمن الواجب أن تقع المحكمة  قرارات   جمیعاللاّزم أن تتُّخذمن   كان ولمّا 

الإجابة على الأسئلة المتعلّقة  بالظّروف المخفّفة  بالأغلبیّة  فقط ، ومن الواجب أن تقع  الإجابة 

.140على الظّرف المشدّدة بأغلبیّة الأصوات إلاّ كانت باطلة 

ج/ الإقتناع الشّخصي للقضاة :

یّة بما یملیه علیه ضمیره فإنّ هذا الإقتناع تكون له بعد أن یُكوّن القاضي إقتناعه بكلّ حرّ 

السّیادة  التاّمّة  والكاملة ، أي أنّ القاضي لا یُسأل عن الطّریقة  الّتي  بواسطته  كوّن اقتناعه 

لأیّة ، ولا یخضع 141من قانون الإجراءات الجزائیّة 307الشّخصيّ وذلك حسب نصّ المادّة 

رقابة سوى رقابة ضمیره  .

.381، ص2004محمّد علي جعفر ، شرح أصول المحاكمة الجزائیّة ، المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات ، لبنان ، -138
.812أحمد فتحي سرور ، المرجع السّابق ، ص -139
.381في المواد الجزائیّة . المرجع السّابق ، صجیلالي بغدادي ، الإجتهاد القضائي -140
من قانون الإجراءات الجزائیّة  .307راجع نصّ المادّة -141
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الفرع الثاّني

إجراءات صدور الحكم

إنّ أحكام  محكمة  الجنایات  تستوجب  مجموعة من الإجراءات الّتي یجب  مراعاتها قبل 

إصدار الحكم في الموضوع ، فبعد  إنتهاء  من المرافعات وإقفال  بابها  تبدأ  بعد  ذلك  المداولة 

طق بالحكم ، وهذا بمراحلها ، المداولة بشأن الإدانة والإدانة بشأن العقوبة ، ولیقوم في الأخیر بالنّ 

ما لا نجده في محكمة الجنح والمخالفات ، إذ أنّ هذه الأخیرة لا تتطلّب كلّ هذه  الإجراءات  بل 

تكتفي فیها المرافعات دون تلاوة الأسئلة   .

الفاصل في الدّعوى ، الحكمإلى : أولا   الفرع  هذا قسّمنا كثر فقدأ ومن أجل التّوضیح 

عنوان مشتملات الحكم  كثانیا من راءات المحاكمة لمحكمة الجنایات فقد وضعنا كخلاصة لإج و

أجل إعطاء فكرة شاملة وجامعة لمشتملات الحكم .

أوّلا

الحكم الفاصل في الدّعوى

إنّ  محكمة  الجنایات  عندما  یُحال علیها  قرار الإحالة من طرف غرفة  الإتّهام أن تتقیّد 

بالوقائع الواردة في قرار الإحالة ، ممّا یُحتم علیها أن تفصل في هذه الوقائع وذلك بإصدار الحكم 

ن الحكم إمّا الإدانة وهو ما یفؤض أن تنطق به محكمة الجنایات بعد مداولتها القانونیّة ، ویتضمّ 

، وبذلك فإنّ الفصل في الدّعوى العمومیّة تمرّ بمرحلتین : مرحلة المداولة ومرحلة 142أو البرآءة 

النّطق بالحكم .

: ةأ/ مرحلة المداول  

بشأن العقوبة ، أماّ في تدور المداولة حول أمرین هما : المداولة بشأن الإدانة ، والمداولة

الأصوات في أوراق بین القضاة والمحلّفین حول الإتّهام ، وتتُّخذتبادل الرّأي یتمّ شأن الإدانة

.143" لا"أو   "نعم"بكلمة  سرّیّة

، الجزائر  ،  66لحسن سعداي ، دراسة حول محكمة الجنایات في القانون المقارن  ، نشرة القضاء ، العدد -142

.101، ص2010-2011
.66السّابق ، ص عبد العزیز سعد ، المرجع -143
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وبذلك تجیب  المحكمة على السّؤال الرّئیسيّ المطروح  حول التّهمة  الموجّهة  للمتّهم ، أمّا 

بشأن العقوبة إذا لم تستند الجریمة إلى نصّ یُعاقب علیها  فیعود أعضاء  المحكمة  إلى الجلسة 

.144الّتي بها یُعلن حكم البرآءة

ب/ النّطق بالحكم :

لكي تقوم الجلسة عند الإنتهاء  من  مرحلة  المداولة  ترجع  هیئة   المحكمة إلى  قاعة

.145،ویجب أن یكون القضاة الّذین اشتركوا في المداولة حاضرین عند تلاوة الحكم بتلاوة الحكم

ویكون النّطق بالحكم طبقا للإجراءات التاّلیة  :

تلوا  الإجابات  الّتي  أعطیت  عن  الأسئلة  .ـــــ یُحضر الرّئیس  المتّهم  وی

ــــ ینطق الرّئیس  بالحكم  سواء  بالإدانة، أو البرآءة  لعدم كفایة الأدلّة ،أو الإعفاء  بحیث المتّهم 

من  قانون 29مذنب  ولكن  یستفید  من عذر معفي  وبالتاّلي لا تطبّق  العقوبة  طبقا  للمادّة 

والنّطق بالحكم في جلسة علانیّة ولو كانت الدّعوى تمّ النّظر فیها في جلسة الإجراءات الجزائیّة ،

.146أیّام للطعن في الحكم 08سرّیّة  ، وأن ینبّه رئیس المحكمة المتّهم أنّ له 

ثانیّا

مشتملات الحكم

هو الجزء الأخیر المشتمل على  قضاء محكمة  الجنایات في الدّعوى الجنائیّة ، وینبغي أن 

یفصل في جمیع الطّلبات  المقدّمة  من طرف  الخصوم ، ولكي یكون الحكم  صحیح  یجب أن 

قرة إلى الف  01من الفقرة 314الّتي تُنظّمها المادّة یشمل على مجموعة من الإجراءات والبیانات

الّذي الشّعببسمدائما یجب أن تصدر الأحكاممن قانون الإجراءات الجزائیّة ، وبذلك04

یبیّن في دیباجتها وإلاّ كانت باطلة وبطلانه من النّظام العام وذلك لمخالفة إحدى أحكام ینبغي أن 

یانات  متعدّدة  وهي الدّستور هو كلّ القوانین ، والدّیباجة هي مقدّمة الحكم یجب أن تشمل على ب

متعلّقة بالجهة القضائیّة الّتي أصدرته ، وبتاریخ إصداره ، ومكانه وباسماء القضاة  الّذین  سمعوا 

المرافعة واشتركوا في الحكم وحضرو تلاوته وعضو النّیابة الّذي ابدى رأیه في القضیّة وقدّم أیضا

.406-405أحمد شوقي الشّلقاني ، المرجع السّابق ، ص-144
.142طاهري حسین ، المرجع السّابق ، ص -145
.110لحسن سعداي ، المرجع السّابق ، ص -146
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وموطن كلّ واحد منهم وحضورهم وغیابهم ، إلتماساته ، وأسماء الخصوم والقابُهم وصفاتهم 

.147أو دفوعوما قدّموا من طلبات 

ومن المبادئ  القانونیّة  العامّة  أنّ  الوقائع  موضوع  الإتّهام  وبیان التّهمة في الحكم من 

ام أو البیانات الجوهریّة  في الحكم ، وأن یكون  بذاتها  مظهرا  لها ودالاّ علیها  بوضوح دون إبه

غموض ، ومخالفة هذا المبدأ یُعدّ مخالفة للقانون وفقا لما أقرّته المحكمة العلیا في قرارها رقم 

.18/01/1991بتاریخ76613

من قانون الإجراءات الجزائیّة.305ــــ الاسئلة الموضوعة والأجوبة الّتي أعطیت وفقا للمادّة 

القانون المطبّقة ، وإیقاف التنّفیذ إذا كان قد قضي به  .ــــ العقوبة المحكوم بها ومراد 

ــــ علنیّة الجلسة أو سرّیّة مع ذكر الأمر الّذي أمر لذلك ، وتلاوة الرّئیس للحكم علنا .

ــــ مراعاة جمیع الإجراءات الشّكلیّة المقرّرة قانونا بإثباتها وذلك عند الفصل في الدّعوى العامّة، 

راءات الّتي تقوم بها المحكمة ما بین افتتاح الجلسة إلى غایة النّطق بالحكم ، وهي تتعلّق بالإج

.148مثل إجراء المناداة على الشّهود وكذلك إجراءات المرافعة 

ـــ  المصاریف  القضائیّة  .

، وفي حالة وجود مانع لذلك وقیع علیه من طرف رئیس محكمة الجنایات ــــ هذا الحكم یجب التّ 

طرف أقدم قاضي حضر الجلسة ، وكذلك یُوقّع من طرف كاتب الضّبط  وذلك بمهلة یُوقّع من

.149یوم من تاریخ النّطق بالحكم 

وبذلك لا یُمكن مخالفة  أي إجراء من الإجراءات المنصوص علیها في آنفا  في  مشتملات 

لأهمّیّة هذه إجراءات الحكم ، وفي مخلفتها یؤدّي ذلك إلى الطّعن من طرف المتّهم وذلك نظرا 

المتّبعة أمام محكمة الجنایات .

.142طاهري حسین،  المرجع السّابق ، ص -147
.151عبد العزیز سعد ، المرجع السّابق ،  ص-148
.112لحسن سعداي ، المرجع السّابق ، ص -149
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:خاتمة  

نظرا لأهمّیّة وحساسیّة موضوع ــــ إحالة الدّعوى الجنائیّة إلى القضاء ـــ فقد عالجنا من خلاله 

وإنّما  كلّ ة  من الأهمّیأخرى لا نقول أنّها لا تبلغ بذلك نقاطاأهمّ النّقاط المتعلّقة به ، تاركین

عنصر في  موضوع  الإحالة  إلى المحكمة  یصدر في أوانه ، وذلك  حسب  ما  قرّره  المشرّع 

الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیّة   .

الجهات  عن الصّادرة الإحالة أمربأنالتأّكیدیمكننا  ذكره  سبق ما فمن  خلال 

والمخالفات الجنح محكمة خلالمن المتبّعةالمحاكمة اءات جر المختصّة ، وإ القضائیّة

من  أجلّ  الجزائريّ المشرّع وضعهامن الأدوات  القانونیّة  الّتي   هي ،الجنایاتومحكمة 

.القضائي تنظیم  العمل

منحها للقاضيالّتيالسّلطاتالنّظر في  بعض إعادة  المشرّع الجزائريّ  علیه   ولكن      

مصلحةغلّب  قد  یكونوبذلكللقاضي ـــــالشّخصيـــــ الإقتناع   في   والمتمثّلةالجنائيّ 

المجتمع  على مصلحة  المتّهم  هذا من جهة ، أمّا من جهة أخرى إعطاء هذه السّلطة لشخص 

قاضي  مثل سائر البشر ال  أنّ واحد  قد  یُعرّض القضاء  بأكمله إلى فقدان المصداقیّة ، وذلك

لهذا على   القاضيتدخل  ذاتیّة قد   بعض الأحیان  في  أن  وذلكالإنساني ، معرّض للخطأ

تكون  تحتى، والّتي  تكون قیود على القاضيوإجراءات صارمة المشرّع  الجزائريّ  وضع  مواد

لمشرّع  وضع  نصوص  یعتمد  علیها على  ا یُخالفها ،  في  هذه  الحالة لمن  العقاب  طائلة

القاضي في إصدار الحكم ، مثل نظام الإثبات المختلط فهو مزیج بین نظام الإثبات الحرّ والمقیّد

أي أن یكون القاضي حرّ من جهة ومقیّد من جهة أخرى وذلك ضمانا لنزاهة الحكم المنطوق به.

یتّسم  بالتّسلسل الإجرائي ، أيّ أنّ  كلّ وأخیرا  فإنّ  موضوع  الإحالة إلى المحكمة هو موضوع 

تحتى من الإجراءات لأنّ  ذلكمخالفة أيّ إجراءإجراء یُعتبر قاعدة  للّذي  بعده  وبذلك لا یُمكن 

طائلة البطلان القانوني .
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ملخّص :

فصلین :منیتكوّنالقضاء  إلى  الجنائیّةالدّعوىإحالةموضوع

المضرور، والتّكلیف   طرف  المباشر منطرق الإحالة :  الإستدعاءتناولنا فیهالفصل الأوّل 

بجنحة .التّلبّسبإجراءاتالمتعلّقةوالإحالةالإتّهامسلطة  طرف بالحضور الصّادر من 

: إمّا الإحالة من طرف  قاضي التّحقیق إلى محكمة جهات التّحقیق  عن  الصّادرةالإحالةثمّ 

حكمة أو موالمخالفات ،الجنح محكمة  إلى  الإتّهام  غرفة  طرف  والمخالفات ،أو منالجنح

الجنایات .

والمخالفات الجنح محكمة أمام سواءالمحاكمة في إجراءاتتناولنا ا في الفصل الثاّنيأمّ 

الجنایات  .محكمة أمام المحاكمة إجراءات أو 

Résumé :

Ce theme composer par deux chapitre :

ــــ  le premier  chapitre les voies de renvoi :soit  par la partie civile peut citer 

directement  un  prévenu ,devant  le  tribunal , ــــ soit  par  la  citation  délivri 

diréctement au prévenu et au pérsonnes civilement responsables de

l’infraction ,et soit enfin par application de la procédure de flagrant délit

( le renvoi par la ministére public ) ,et soit par le renvoi des juridiction

d’instruction : soit par du juge d’instruction au tribunal de délits et

contravention soit par la chambre d’accustion de la cour au tribunal

criminel .

Et le dauxieme chapitre il parle sur les procédures de jugement : soit les

procédures de jugement devant le tribunal de délits et contravention ,soit les

procédures de jugement devant le tribunal criminel .
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قائمة المراجع :

أوّلا : بالغة العربیّة

أ/ الكتب  :

الجزء الثاّني ، أحمد شوقي الشّلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیّة في التّشریع الجزائريّ ، ــ 1

.1998الطّبعة الرّابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیّة ، الجزائر، 

.2006أحسن بوسقیعة ، التّحقیق القضائيّ ، الطّبعة الخامسة ، دار هومة ، الجزائر، ــ 2

لوجیز في القانونالجنائيّ الخاص بالجرائم ضدّ الأشخاص والجرائم ضدّ أحسن بوسقیعة ، اــ 3

الأموال ، الجزء الأوّل ، دار هومة ، الجزائر، (د، س، ن) .

دار  ون الإجراءات الجزائیّة (دراسة مقارنة ) الطّبعة الثاّلثة،أحمد الشّافعي ، البطلان في قانــ 4

.2006هومة ، الجزائر،  

.2007دار هومة ، الجزائر،، قانون العقوبات نصّا وتطبیقا ، (د ،ط) ، أحمد لعور ــ 5

إسحاق إبراهیم منصور ، المبادئ الأساسیّة في قانون الإجراءات الجزائیّة الجزائريّ ، دیوان ــ 6

.1983المطبوعات الجامعیّة ، الجزائر، 

الإتّهام مع الإجتهاد القضائيّ : دراسة إبراهیم بلعلیّات ، أوامر التّحقیق المستأنفة أمام غرفة ــ 7

.2009علمیّة وتطبیقیّة ، (د،ط) ، دار هومة ، الجزائر، 

أوهابیّة عبد اللّه ، شرح قانون الإجراءات الجزائیّة الجزائريّ (التّحرّي والتّحقیق) ، دار هومة ، ــ 8

.2004الجزائر، 

ة وتطبیقیّة ، الطّبعة الأولى، الدّیوان الوطنيّ جیلالي بغدادي ، التّحقیق دراسة مقارنة نظریّ ــ 9

.1999للأشغال التّربویّة ، الجزائر ، 

جیلالي بغدادي ، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیّة ،(د،ط)، المؤسّسة الوطنیّة للإتّصال  ــ10

.1996والنّشر والتّوزیع والإشهار، الجزائر، 

ي الجنح والمخالفات في التّشریع الجزائريّ ، الجزء الثاّني ، جمال نجّیمي ، دلیل القضاة فــ 11

.2014دار هومة ، الجزائر ، 

.1991حسن علاّم ، قانون الإجراءات الجنائیّة،الطّبعة الثاّنیة، منشأة المعارف، (د،ب،ن)،ــ 12
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.2007خوري عمر، شرح قانون الإجراءات الجزائیّة ، (د،ط) ، (د،د،ن)، الجزائر، ــ 13

سلیمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجزائیّة ، (د،ط) ، المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات ــ 14

.1997والنّشر والتّوزیع ، لبنان ، 

طه زاكي الصّافي ، الإتّجاهات الحدیثة  للمحاكمة الجزائیّة (بین القدیم والحدیث)، (د،ط)، ــ 15

.2003، المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات ، لبنان 

طاهري حسین ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیّة ،الطّبعة الثاّنیّة، دار المحمّدیّة ــ 16

.1999العامّة ، الجزائر ، 

عبد الرّحمن خلفي ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیّة ، (د،ط) ، دار الهدى، عین ــ 17

.2010ملیلة ، الجزائر، 

، (د،ط) ، دار عبد الحمید أشرف رمضان ، مبدأ الفصل بین سلطتيّ التّحقیق والإتّهام ــ 18

.2004الفكر الجامعيّ ، الإسكندریّة ، مصر ، 

عبد العزیز سعد ، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات ، (د،ط) ، الدّیوان الوطنيّ ــ 19

.2002للأشغال التّربویّة ، الجزائر ، 

الشّافعيّ ، أحكام محكمة الجنایات ، (د،ط) ، دار الهدى للطّباعة والنّشر والتّوزیع ، عبیديــ 20

.2008الجزائر ،  

عبد الحمید عمارة ، ضمانات المتّهم أثناء مرحلة التّحقیق الإبتدائيّ في الشّریعة الإسلامیّة ــ 21

.1998ة ، الجزائر ، والتّشریع الجزائريّ ، الطّبعة الأولى ، دار المحمّدیّة العامّ 

علي جروه ، الموسوعة في الإجراءات الجزائیّة ، المجلّد الثاّني ، في التّحقیق القضائيّ ، ــ 22

.2006سنة (د،د،ن) ، (د،ب،ن) ، 

علي شملال، السّلطة التّقدیریّة للنّیابة العامّة في الدّعوى العمومیّة (دراسة مقارنة) ، (د،ط)، ــ 23

.2004الجزائر ، دار هومة ، 

غالي الذّهبي إدوارد ، دراسات في قانون الإجراءات الجزائیّة ، (د،ط) ، مكتبة الغریب ، ــ 24

القاهرة ، مصر ، (د،س،ن)  . 
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محمّد  حزّیط ، مذكّرات  في قانون الإجراءات  الجزائیّة ، الطّبعة  الثاّنیة ، دار هومة ، ــ 25

.2006الجزائر، 

جعفر ، شرح أصول المحاكمة الجزائیّة ،(د،ط) ، المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات، محمّد علي ــ 26

.2004لبنان ، 

.1992محدّة محمّد، ضمانات المتّهم أثناء التّحقیق، الطّبعة الثاّلثة ، دار الهدى، الجزائر، ــ 27

(د،ط) ، دار الفكر مأمون محمّد  سلامة ، الإجراءات  الجنائیّة  في  التّشریع  المصريّ ، ــ 28

.1998العربي ، مصر ، 

محمّد سعید نمّور ، أصول  الإجراءات  الجزائیّة ، (د،ط) ، دار الثقّافة  للنّشر والتّوزیع ، ــ 29

.2005الأردن ،  

مولاي ملیاني بغدادي ، الإجراءات الجزائیّة في التّشریع  الجزائريّ ، ( د، ط) ، المؤسّسة ــ 30

.1992الوطنیّة للكتاب ، الجزائر ،

محمّد فتحي سُرور ، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیّة ، (د،ط) ، دار النّهضة العربیّة، ــ 31

.1985القاهرة ، مصر ، 

عبد الحلیم ، نظام المحلّفین في التّشریع الجنائي المقارن ، (د،ط) ، منشأة محمّد أبوشادي ــ 32

.1980المعارف ، مصر ، 

محمّد علي الحلبى ، الوجیز في أصول المحاكمة الجنائیّة ، (د،ط) ، دار الثقّافة ، الأردن، ــ 33

2009.

مومیّة  (دراسة مقارنة) ، محمّد محمود سعید ،  حقّ المجنيّ علیه  في  تحریك الدّعوى العــ 34

.1982(د،ط) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، 

محمّد علي جعفر ، الأحداث المنحرفون ( دراسة مقارنة ) ، ( د،ط) ، المؤسّسة الوطنیّة ــ 35

.1990للنّشر والتّوزیع ، ( د،ب،ن) ،  

د،ط) ، دار هومة ، الجزائر، یوسف دلاندة ، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة ، (ــ 36

2005.



64

ب/ المذكّرات :

للقضاء ، الدّفعة العلیاالمدرسةسعید ثابتي ، الحمایة الجنائیّة للشّیك ، مذكّرة لنیل إجازةــ 1

.  2007ـــ  2004، الجزائر، الخامسة عشر   

إجازة  المدرسة  العلیا شریف بریكمي ، التفّتیش في قانون الإجراءات الجزائیّة ، مذكّرة لنیلــ 2

.  2009ــ   2006للقضاء ، الدّفعة السّابعة عشر ، الجزائر،   

فاطمة بن أجعوط ، جنحة إصدار شیك بدون رصید (دراسة مقارنة مع أهمّ التّعدیلات الّتي ــ 3

ر ، أدخلت علیها ) ، مذكّرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدّفعة  الرّابعة  عشر ، الجزائ

. 2006ــ  2003  

عبد العزیز منیه ، نظام الأسئلة أمام محكمة الجنایات ، مذكّرة لنیل إجازة المدرسة العلیا ــ 4

. 2008ــــ   2005للقضاء ، الجزائر ، دفعة    

عدي السّعید ، الحضانة في ظلّ القانون الجدید لقانون الأسرة ، مذكّرة تخرّج لنیل إجازة ــ 5

.  2009ـــ  2006لقضاء ، الدّفعة السّابعة عشر ، الجزائر ، المدرسة العلیا ل  

المقالات :ج/ 

1ــ مختار أسیدهم ، " موجز إختصاصات غرفة الإتّهام " مجلّة المحكمة العلیا ،المحكمة العلیا، 

.2006،   02الأبیار ، الجزائر، عدد 

2ــ مختار سیدهم ، " محاضرات حول محكمة الجنایات وقرار الإحالة علیها " مقال منشور في 

،  الجزائر، 2010 ــ  2011  . نشرة القضاء

3ــ محمّد الصّالح بوقجار ،" غرفة الإتّهام كما نظّمها قانون الإجراءات الجزائیّة " نشرة القضاء، 

.1969،  05(د ، ب ، ن) ، رقم 

القانونیّة :د/ النّصوص 

ــ الدّساتیر :1

.1996ـــ دستور
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ــ النّصوص التّشریعیّة :2

المتضمّن 1966یونیوا  08الموافق1386صفر 18مؤرّخ في  155ـــ   66الأمر رقم ــ 

قانون الإجراءات الجزائیّة ، جریدة رسمیّة عدد  لسنة   معدّل ومتمّم  . 

ــ النّصوص التنظمیّة :3

، 1996دیسمبر07، الموافق 1417رجب 26مؤرّخ في   438ـــ  26المرسوم الرّئاسي رقم ــ

، جریدة رسمیّة عدد 1996نوفمبر28یتعلّق بإصدار تعدیل دستور المصادق علیه في إستفتاء  

المؤرّخ  في  03ـــ  02، المعدّل والمتمّم بموجب  القانون رقم 1996دیسمبر08، مؤرّخة في 76

أبریل 14مؤرّخة  في 25، جریدة  رسمیّة  عدد 2000أبریل 10، الموافق 1423محرّم 27

الموافق  1429ذي القعدة  17المؤرّخ في  19ـــ  08المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم 2002

.63جریدة  رسمیّة  عدد 2008نوفمبر15

المجلاّت القضائیّة :ــ 3

، المجلّة القضائیّة ، لسنة 25/09/2001الغرفة الجنائیّة ، قرار صادر في المحكمة العلیا ، ـــ 

2002.

، 12/01/2000المحكمة العلیا ، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الأوّل ، قرار صادر في ــ 

.2001المجلّة القضائیّة ، لسنة 

، 03/04/1990قرار صادر في المحكمة العلیا ، محكمة الجنح والمخالفات ، القسم الأوّل ،ــ 

.1993المجلّة القضائیّة ، سنة  

.2001المحكمة العلیا ، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الرّابع ، المجلّة القضائیّة ، سنة ــ 

، المجلّة القضائیّة، 18/03/1986المجلس الأعلى ،الغرفة الجنائیّة الثاّنیة ، قرار صادر في  ــ 

.1989سنة  

/16/04، قرار مؤرّخ في 59784المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشّخصیّة ، ملف رقم ــ

.1991، سنة 1990
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باللّغة الفرنسیّةثانیا:

أ/ الكتب :

1 ـــ  Attoui (M) , le tribunal criminel, ed’office des publication universitaires, 

algerie, 1994 .

 ,conte (p) Maistre du CHAMBON (patrick ), procédure pénal, 03 edition ـــــ 2

DALLOZ , paris , 2001 .

Gaston ــ3 (stéfané), Gorges (lévaseur), Bernrd (bouloc), procédure pénal,18

edition , DALLOZ , paris, 2001 .

ب/ المواقع الإكترونیّة :

دایات الجلفة لكلّ الجزائریّین والعرب .محكمة الجنایات ـــ منتـــ 

  . www. Djelfa , info ( 16- 04- 2011) , ( 18-03-2013) ـــــ
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 فهرس

صفحة

1مقدّمة .................................................................................

2...........................................................................الفصل الأوّل 

طرق إحالة الدّعوى الجنائیّة إلى القضاء

2..........................................................................المبحث الأوّل

المضرور أو سلطة الإتّهامالإحالة عن طریق التكلیف بالحضور سواء من طرف 

3المطلب الأوّل ..........................................................................

الإحالة عن طریق الإستدعاء المباشر (من طرف المضرور)

3الفرع الأوّل ............................................................................

الجرائم الّتي أجاز فیها المشرّع الجزائريّ التّكلیف بالحضور أمام المحكمة

4أوّلا ....................................................................................

جنحة ترك أسرة

5.............ثانیا ......................................................................

عدم تسلیم طفل

6ثالثا ...................................................................................

إنتهاك حرمة منزل

7رابعا ...................................................................................

 القذف

7.................................................................خامسا  ...............

إصدار شیك بدون رصید

9الفرع الثاّني ............................................................................

إجراءات التّكلیف المباشر بالحضور للجلسة
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10....................................................................................أوّلا 

الشّروط الإجرائیّة للتّكلیف المباشر للحضور للجلسة 

10.................................................................................... أ/   

تقدیم شكوى

11..................................................................................../ ب  

دفع مبلغ الكفالة

12.........................................................................المطلب الثاّني

الإحالة الصّادرة عن سلطة الإتّهام

12...........................................................................الفرع الأوّل  

الإحالة عن طریق التّكلیف بالحضور

12أوّلا ....................................................................................

بیانات التّكلیف بالحضور

13.............................................................ثانیا ......................

تبلیغ التّكلیف بالحضور

14ثالثا ...................................................................................

آثار التّبلیغ بالحضور

14..................................الفرع الثاّني .........................................

التّلبّس بجنحة وإجراءات إحالتها إلى المحكمة

15أوّلا ...................................................................................

:حالات التّلبّس

15......................................................أ/ مشاهدة الجریمة حال ارتكابها 

15ب/ مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها ....................................................

15اع العامّة المشتبه فیه بالصّیاح  ................................................ج/ إتّب

15الجریمة أو محلّها ) ............................................د/ وجود أشیاء ( أداة
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16ه/ وجود أشیاء أو دلائل على تُفید ارتكاب الجریمة....................................

16و/ إكتشاف الجریمة في مسكن والتّبلیغ عنها في الحال ................................

17..........................................................................ثانیا ........

الإجالة المتعلّقة بإجراءات التّلبّس بجنحة

18........................................................................المبحث الثاّني

الإحالة الصّادرة عن جهات التّحقیق

18.........................................................................الأوّلالمطلب 

الإحالة من طرف قاضي التّحقیق

19...........................................................................الفرع الأوّل

طرق إتّصال قاضي التّحقیق بالدّعوى العمومیّة

19...................................................................................أوّلا

إفتتاح التّحقیق بناء على طلب وكیل الجمهوریّة

20ثانیا  ..................................................................................

يالشّكوى المصحوبة بالدّعاء المدن  

22الفرع الثاّني  ..........................................................................

إصدار أمر بالإحالة إلى الجهة المختصّة
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